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البـنــد التاسع
الحوار الاجتماعي

من أجل تنمية مستدامة
تقـــــديم :

أولاً : تنفيذاً للقرار رقم ( 1445 م . ع . د 37 ) من قرارات المؤتمر العام في دورة انعقاده السابعة والثلاثين ( المنامة ، مارس / آذار 2010 ) بشأن تحديد جدول أعمال الدورة (38) مارس / آذار 2011 . والذي تضمن في بنده التاسع البند الفني بعنوان " الحوار الاجتماعي من اجل تنمية مستدامة " . قام مكتب العمل العربي بالخطوات التالية :-

· تجميع التقارير الخاصة بموضوع الحوار الاجتماعي والتي عرضت على المؤتمر العام عامي 1980 ، 2006 والقرارات الصادرة بشأنها .

· تجميع أوراق العمل والأبحاث والدراسات الخاصة بالموضوع وتوصيات الندوات والحلقات النقاشية الصادرة بشأنها والتي نظمتها منظمة العمل العربية في الفترة السابقة .
· تجميع التجارب العربية والأجنبية الخاصة بالحوار الاجتماعي وأثره في مواجهة آثار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات المالية والاقتصادية وكيفية التعامل معها والتخفيف من آثارها ، ودور الحوار الاجتماعي في التنمية وتجاوز التحديات التي تعترضها .
· تكليف خبير بإعداد البند المطلوب والخاص بالحوار الاجتماعي من أجل تنمية مستدامة ، والتواصل والمناقشة المستمرة حول هذا البند مع الإدارة المعنية بمكتب العمل العربي .
· الاستفادة من نتائج أعمال وتوصيات المؤتمر الإقليمي حول الحوار الاجتماعي الذي عقد في الرباط خلال الفترة من 14 – 16 ديسمبر / كانون الأول 2010 بتعاون مشترك بين منظمتي العمل العربية والدولية ووزارة التشغيل والتكوين المهني في المملكة المغربية .

ثانياً : الأمر معروض على المؤتمر العام للتفضل بالعلم وإثراء البند بمزيد من الحوار الاجتماعي الثلاثي من خلال لجنة فنية تنبثق عن المؤتمر، وتعرض نتائج تقريرها عليه ، ليقرّر ما يراه مناسباً بهذا الشأن .

أحـمـد محمـد لقمان
المدير العام



الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة

في إدارة العمل في العالم ظهر في القرن العشرين ما يسمى بالحوار الاجتماعي، وهو شكل أساسي وقاعدة مهمة تنص عليها تشريعات العمل الوطنية في معظم الدول، قياساً على ما نصت عليه المواثيق الدولية للعمل بشأن إلزامية تنظيم الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال. وأصبح الحوار الاجتماعي حقاً من الحقوق العمالية، مثله مثل حرية التنظيم النقابي وحرية الإضراب وغيرها من الحقوق العمالية، ونجد أن الحوار الاجتماعي في مجال علاقات العمل ظهر حلاً مهماً وجوهرياً لكل المشاكل التي قد تؤدي إلى المظاهرات العمالية أو الإضرابات، باعتباره مرحلة مهمة يتحاور فيها أصحاب الشأن، لعلهم يجدون الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلة والدخول في الإضرابات التي غالبا ما يكون لها جوانب سلبية على سير دولاب العمل والإنتاج.

وقد نظمت العديد من الدول عملية الحوار الاجتماعي في العمل حيث أنشأت له مجالس يلتقي فيها: شركاء الإنتاج من أصحاب الأعمال، والعمال بتنظيماتهم المختلفة، والحكومة باعتبارها المسئولة عن إدارة العمل داخل المجتمع. كما نصت بعض التشريعات على أن يكون الحوار سنوياً، وأخرى نصت أن يكون نصف أو ربع سنوي، والبعض الآخر ينظم الحوار عند الحاجة إليه، وفي بعض الدول تنشأ أمانة سر خاصة بالإشراف على تنظيم جلسات الحوار، ويكون لها مقر دائم يتم من خلاله جلسات الحوار، التي غالبا ما تكون من الوزارة المختصة بشأن العمال واتحاد نقابات العمال واتحادات أصحاب الأعمال.

وقد تحددت مشكلة هذه الدراسة في علاقة الحوار الاجتماعي بتنمية وتحقيق التنمية المستدامة، وتوحي صياغة المشكلة على هذا النحو إلى أن الدراسة ستتناول متغيرين رئيسيين هما: الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة، ولن نقول بأنه في ضوء هذه الصياغة فإن الحوار الاجتماعي يصبح متغيراً مستقلاً، كما تصبح التنمية المستدامة هي المتغير التابع، وهو ما يعني أن المسألة بمثابة السبب والنتيجة، بشكل آلي، ولكن العلوم الاجتماعية بمناهجها ونظرياتها تؤكد على أن المتغيرات تتداخل وتتفاعل وساعات تتصارع وأخرى تتكامل، ذلك لأن مجال دراستها هو الإنسان بميوله وطباعه واتجاهاته المتغيرة، بين مدِ وجزر، وأخذِ ورد.

وعلى ذلك فإن الجهود المبذولة لتحقيق الحوار الاجتماعي، إنما هي جهود تخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة، وحال وجود بيئة مواتية للتنمية المستدامة، يصبح المجال مهيئاً لنمو وتطور الحوار الاجتماعي.

وتهدف الدراسة على هذا النحو إلى ما يلي:

1- التعرف على أسس وشروط وأهداف الحوار الاجتماعي.

2- التعرف على تجارب مجتمعية وممارسات جيدة عالمية ومحلية للحوار الاجتماعي.
3- الإشارة إلى معوقات الحوار الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية وسبل تجاوز هذه المعوقات.

وعلى ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تم صياغة مجموعة من الفروض الموجهة للبحث، والتي تحاول الدراسة اختيار مدى صدقها من عدمه، وتحددت في فرضين أساسيين هما:

· توجد علاقة إيجابية بين وجود الحوار الاجتماعي في مجال العمل ووجود النظام الديمقراطي في المجتمع.

· للقانون مزاياه في منح الحد الأدنى من الحقوق للعمال، ولكن يبقى الحوار الاجتماعي هو الوسيلة الأكثر فعالية في تحديد مزيد من الحقوق والمزايا، وخلق ثقافة المشاركة.

ومن أجل تحقيق الدراسة لأهدافها، واختبار فروضها، اتخذت الدراسة من المنهج التحليلي والوصفي أسلوباً للدراسة.

وفي ضوء ما سبق تم تقسيم الدراسة لما يلي:

1- موضوع البحث ومشكلته.

2- علم الاجتماع ودراسة علاقات العمل والحوار الاجتماعي.
3- أهداف وغايات الحوار الاجتماعي.
4- مقومات وشروط الحوار الاجتماعي.
5- عقبات ومعوقات الحوار الاجتماعي.
6- التطبيق المؤسسي للحوار الاجتماعي.
7- أشكال ومستويات الحوار الاجتماعي.
8- سياق وعوامل الحوار الاجتماعي.
9- آليات ووسائل الحوار الاجتماعي.
10- الحوار الاجتماعي في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
11- الحوار الاجتماعي في التشريعات العربية.
12- تجارب مجتمعية عالمية في الحوار الاجتماعي.
· نماذج من الاتحاد الأوربي.

· نماذج من أمريكا اللاتينية (كسوتاريكا) والهند.
13- تجارب الحوار الاجتماعي في مجتمعات العالم الثالث.
14- تجارب مجتمعية عربية في الحوار الاجتماعي.
· نماذج من البلدان العربية.

· واقع الحوار الاجتماعي في الدول العربية:
· تونس.
· المغرب.
15- ممارسات جيدة في الحوار الاجتماعي دولياً.
· الأمم المتحدة.

· جامعة الدول العربية.
· منظمة العمل العربية.
· المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
· الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
16- خاتمة الدراسة.
1 - موضوع البحث ومشكلته :
في هذه اللحظة التاريخية التي تواكب حدوث الطفرة التنموية – تمييزا لها عن التغير الاجتماعي والاقتصادي التراكمي الرتيب عبر الزمن – فإن المجتمعات المختلفة تبدأ في طرح العديد من التساؤلات على نفسها عن طبيعة الفجوة المدركة وأسبابها... لماذا هذه الفجوة؟.. لماذا نحن في هذا الوضع؟ وكيف يمكن تجاوزه؟، هل السبب هو خصائص ونواقص جينية حتمية؟، أم أسباب عارضة طارئة يمكن تجاوزها؟، ويتم في هذه الحالة عادة استدعاء التاريخ، لمحاولة تقديم إجابة شافية على هذه التساؤلات، وقد تظهر أعراض "نوستالجيا" الماضي بتجلياتها المختلفة، وقد يطرح أصحاب الأيديولوجيات المختلفة اجتهاداتهم المتضادة بتحيزاتها أو محدوديتها التي تركز فقط على بعد واحد، وتكمن المشكلة في كثير من المجتمعات النامية في أن الكتلة الحية من مثقفيها ومفكريها ونخبتها الثقافية والسياسية – تحجم في كثير من الأحيان عن بذل الطاقة والجهد الإبداعي في طرح هذه الأسئلة الجوهرية حيث يظل اللجوء أو الاقتداء بأفكار وأنماط ونماذج وقوالب جاهزة هو البديل الأسهل بدلا من مشقة وعناء الاجتهاد.

ومن جهة أخرى فإن الحيوية التنموية للمجتمعات المختلفة كما تظهرها دراسة تاريخ التنمية على مستوى العالم، تتبدى في طرفي النقيض بين "السكون" التنموي لمجتمعات النقل والاقتداء – والحيوية التنموية المتدفقة لمجتمعات أخرى. إن الفارق بين هذه المجتمعات وتلك، يكمن ببساطة في قدرة العقل الجمعي والنخب على طرح الأسئلة المناسبة في مواقف الحاجة والتوقيت المناسب لاختيار بديل أو مسار من بين عدة بدائل أو خيارات مطروحة.. وهو ما يشكل خطوة أولية ضرورية وأساسية للإدارة الفعالة "للتغيير" من أجل المستقبل سواء في الانتقال الجرئ والتجريب لأوضاع جديدة، أو في تشغيل آليات التصحيح والتقويم للأوضاع الراهنة(1).

كما أن عملية التحول الاجتماعي الاقتصادي التي تشهدها معظم المجتمعات والتي تحدد اتجاه حركتها الأولى منذ سبعينيات القرن العشرين في اتجاه اقتصاد السوق وتداعياته الاجتماعية المرتبطة به – لم تؤت ثمارها المتوقعة، وأن ما يواكبها من إصلاح سياسي واجتماعي يتباطأ بشدة عن الإصلاح الاقتصادي ويعوق حركته.

ويعتبر واحدا من أهم الأسباب الرئيسية لهذا الإخفاق النسبي أن حركة الأطراف الأساسية للمجتمع ومكوناته المختلفة "منعزلة" عن بعضها، ومن ثم فإن هذا "الانعزال" يؤدي إلى إهدار المدخلات والطاقات الموظفة – أو المفروض توظيفها – في عملية التنمية والتحديث، باعتبار أن حركة "الأجزاء والمكونات" غير منضبطة أو متسقة أو متناغمة.

ولقد أصبحت مسألة أو "قضية" انعزال أو عدم توافق الأطراف والمكونات والعناصر الاجتماعية المختلفة تفرض نفسها بقوة في السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الأسباب قد يكون أكثرها تجليا – وإن لم يكن أكثرها أهمية – هو تعرض الفكر المحلي لتيارات خارجية كاشفة معنية بالحوار والمشاركة المجتمعية أمكنت من رؤية الذات والواقع المحلي بشكل أكثر وضوحا.

وتتزايد القناعات بأن "الانفصال" أو "الانعزال" أو "التقوقع" قد بدأ يتخذ أشكالا كثيرة على عدة مستويات اجتماعية مختلفة، بدءا من مؤسسة الأسرة وحتى النخب السياسية على المستوى القومي، وأن هذا الانعزال والانفصال يتبدى ويتجلى في انكماش مساحة الحوار والتفاعل بين الأطراف الاجتماعية المختلفة.. ثم كنتيجة طبيعية لذلك، انكماش أنشطة وفعاليات جماعية إيجابية لتحقيق أهداف مجتمعية مشتركة.

كما أن كثيرا من المؤشرات تدل على وجود أزمة حوار بين الأطراف والقوى الاجتماعية المختلفة. ومن ثم، فمن الطبيعي انكماش إمكانية مشاركة هذه الأطراف والقوى المختلفة مع بعضها في إدارة عمليات تنموية بناءة لتحقيق أهداف مجتمعية مشتركة(1).

كما أن مجرد وجود الهياكل والمؤسسات الصناعية والسياسية والتعليمية وخلافه ليس كافيا في حد ذاته لإقامة مجتمع ديمقراطي ولتحقيق ممارسة ديموقراطية صحيحة وفعالة، تتحقق من خلالها حركة إيجابية المجتمع ككل نحو تحقيق أهدافه العليا وتطلعاته المستقبلية.

ذلك أن الفجوة بين الهياكل والمؤسسات القائمة، وبين مستويات الممارسة الديمقراطية المرغوبة، ترتبط إلى حد كبير بغياب أو انكماش مساحة الحوار بين الأطراف المختلفة، وقبل ذلك انكماش مساحة الحوار داخل البنيات المؤسسية لهذه الأطراف ذاتها.

وهذه المشكلة أو الأزمة يعبر عنها البعض ببساطة بأنه "لا ديموقراطية بدون ديمقراطيين" قادرين كأفراد وجماعات ومؤسسات على المشاركة المفتوحة المرنة في عملية حوار وتفاوض مستمر – داخليا ثم خارجيا – مع أطراف أخرى، وبما يثري ويعمق ويرشد الآلية القومية لصناعة الإستراتيجيات والسياسات والقرارات، ويرفع من كفاءتها وفعاليتها لصالح المجتمع ككل، وترتبط هذه الأزمة دون أدنى شك بالثقافة الجمعية السائدة والكامنة، والحاكمة لسلوك وممارسات الأطراف الاجتماعية المشاركة، أكثر من ارتباطها بقوانين وتشريعات قد يعتبرها الكثيرون مقيدة للممارسة(2).

إن هذه المشكلة أو الأزمة التي يمكن توصيفها مؤقتا "بأزمة الحوار والتواصل والتفاعل" بين الأطراف الاجتماعية المختلفة قد يمكن قراءتها وتفسيرها باعتبارها "أزمة ثقافة" في الأساس، مع الادعاء بأن التركيبة الثقافية السائدة حاليا تسهم إلى حد كبير في ترسيخ وإعادة إنتاج أزمة الحوار – والتواصل بين الأطراف الاجتماعية المختلفة على مستويات عدة. وقد يرى البعض أن أزمة الحوار المذكورة هي صورة طبيعية لما يحدث في العديد من المجتمعات النامية من: قمع، وحجب للرؤى والمشروعات الإصلاحية المختلفة التي تطرحها القوى السياسية المعارضة وهو دليل على صحة سياسية وحيوية اجتماعية من زاوية نظر مختلفة.. ولكن الرصد والتحليل يوضح عدم صلاحية هذا التفسير أو كفايته، ويشير لعامل آخر شديد الأهمية هو محدودية قدرة الأطراف والقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة، ونخبها الفكرية على إنتاج أو طرح تصور تنموي مستقبلي متكامل ناتج عن حوار داخلي متعدد الأبعاد، ثم الدخول بهذا الطرح في عملية حوار اجتماعي أشمل لكسب التأييد الأوسع، أو التفاعل بالتكامل والتلاقح ونقاط التلاقي مع رؤى مختلفة أو متشابهة للوصول إلى رؤى أكثر تكاملا وواقعية(1).

والمشكلة في هذه الحالة ليست صداما للرؤى والتصورات ولكن المشكلة تكمن في وجود رؤى مبتسرة.. لا يدعمها حوار وتفاعل خلاق مع رؤى أخرى، بحيث يمكن توليد رؤى تكاملية جديدة تتجسد في حركة إيجابية مشتركة بحد أدنى من الاتفاق على أهداف مشتركة.

وفي إطار ذلك فإن "السؤال" عن وجود مشكلة أو أزمة حوار قد تم تجاوزه حيث توجد مؤشرات كثيرة على وجود المشكلة بدليل حجم اللغط أو الصخب الجاري حاليا حول هذه المسألة في كل مجالات العمل التنموي والسياسي، والإعلام على المستوى المحلي والقومي.

وبالتالي يمكن إعادة صياغة السؤال – ومجموعة الأسئلة الفرعية المرتبطة به – على الوجه التالي:

إنه إذا كانت هناك مشكلة أو أزمة للحوار تؤثر بدرجة أو أخرى على مسار عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فما هو حجمها الحقيقي؟، وهل يمكن تشخيصها بدقة؟، وهل يمكن تحديد مكوناتها الداخلية وجزئياتها وروافدها؟، وهل هي أزمة طارئة استحدثتها ظروف تاريخية عارضة كونت تراكم سطحي يسهل إزالته؟، أم أنها أزمة أصيلة متجذرة؟ وما هو موقعها في التراث الثقافي؟، وهل التراث الثقافي تراث مناوئ للحوار أم أنه تربة خصبة لإنماء أشكال ونماذج جديدة وفعالة للحوار.

وتجاوزا لمسألة التراث.. هل ترتبط المشكلة بطبيعة التركيبة الحالية للمؤسسات الاجتماعية؟، أو بطبيعة الخصائص الداخلية لهذه المؤسسات ومن ثم أداءها الكلي؟، أم يرتبط ذلك أساسا بالقوانين والتشريعات الحاكمة لعمل هذه المؤسسات الاجتماعية؟.. أم يرتد للتساؤل مرة أخرى للبشر والثقافة الاجتماعية السائدة وخصائصها إذا ما ثبت أن الأطر المؤسسية المطلوبة قائمة ومتاحة؟

إن كل هذه التساؤلات التي تندرج تحت سؤال عام وشامل حول "تشخيص" حالة الحوار لا تمثل تمرينا فكريا أو نظريا مطلوبا في حد ذاته، ولكنها تمثل المدخل والمقدمة الضرورية للتفكير في كيفية تجاوز الأزمة أو المشكلة، وتحديد المداخل وأدوات التداخل والعلاج ونماذج الحركة المستقبلية من أجل استحداث للتغيير المطلوب. إن استحداث هذا التغيير المطلوب لا يمكن أن يتم على المدى الزمني القصير، وخاصة أنه يرتبط إلى حد كبير بتغيير ثقافة المجتمع وطبيعة عمل المؤسسات المختلفة، وهذه التحولات بطبيعتها تحدث خلال عمليات بطيئة ومتدرجة وتراكمية، ولكنها لا تخلو من طفرات تاريخية في بعض الأحيان – إذا ساهمت الظروف التاريخية في ذلك – ويظل التشخيص الدقيق ووضوح الهدف واتجاه الحركة بدايات لابد منها لتدشين المسار مع إمكانية التنقيح والتصحيح خلال المسيرة(1).

إن هذا المبدأ وتأصيله وترسيخه يتجاوز حاليا مسألة الثنائية الشهيرة عن العلاقة المتأزمة بين "الحكومة" و"المواطنين" إلى آفاق أكثر اتساعاً ورحابة تضم أيضا أطرافاً أخرى وهي: قطاع الأعمال (القطاع الثاني)، ومؤسسات المجتمع المدني (القطاع الثالث) نتيجة للتطور السريع في أدوارها التنموية في ظل انكماش وانحسار دور الحكومة (القطاع الأول) في أنشطة الإنتاج والخدمات لصالح القطاعين الثاني والثالث.. أو بصياغة أخرى إعادة تشكيل هذا الدور باعتبار نمو وتطور الأدوار الأخرى – وتحوله لدور توجيهي غير مباشر.

الحوار الاجتماعي: المفهوم والقضايا :
الحوار مفهوم قديم يعود به المختصون إلى ما قبل عصر الفلاسفة اليونانيين القدامى الذين اعتمدوا على الحوار، وأضفوا أنماطا وآليات جديدة له. وفي الأديان خبرات حوارية مهمة، وفي الكتب المقدسة تسجيلا لقصص وحوارات، كل ذلك يؤكد على أهمية الحوار، ودوره في المجتمع.

كما أن الحوار ضرورة وغاية في ذاته تحاشيا لصور متباينة من العنف سواء كان عنفا ماديا أو لفظيا تمارسه ماكينة بعض الدول ذاتها في مواجهة رعاياها، أو الجماعات المتنوعة ضد بعضها البعض، أو الثقافات ضد بعضها البعض، بالإضافة للصور التقليدية للعنف المتعارف عليها في النزاعات بين الدول، والتي يحكم آلياتها التطور العلمي والتكنولوجي.

وهنا يأتي الحوار ليعطي للاختلاف بعداً إنسانياً يضعه في شكله الطبيعي، ولا يسمح له بالتحول إلى طاقة تدميرية، بل أن الحوار يخفض من مستوى سلبيات الاختلاف، ويرفع من مستوى إيجابياته: ليكون الاختلاف في هذا الإطار رحمة وخيرا، ودافعا للإصلاح والمراجعة المستمرة وهذا البعد يمنح الحوار مضمونا مصيريا وموقعا مهما في استمرار الحياة بطعمها المستقر، وإبقاء الجنس البشري بمستوى ما حباه الله من عقل وقدرة على التفكير والاختيار.

إن الحوار أداة للكشف عن الحقائق والأشياء الخفية، ومن خلاله تتم الإجابة عن كثير من علامات الاستفهام والإشكالات العالقة في الذهن، أو تزيد من القناعات الذاتية، كما يمكن من خلاله كشف الباطل ودحض وكشف مؤثرات بطلانه ودلائله. وبشكل مجمل فإن الحوار ينضج الأفكار والقرارات، ففي الجانب الفكري والثقافي – مثلا ينمي الحوار الأفكار ويعمقها، ويشذبها مما يعلق بها من انحراف أو جمود أو شوائب، ويحرك العقل باتجاه الإبداع والتجديد والتحرر، في الحدود التي تفرضها مرجعية الاختلاف .
ولقد خلق الله الإنسان مهيئا للحوار وقادرا عليه إذ علمه الكلام الذي لا يتم حوار لفظي بدونه، وجعل له الحواس التي تمكنه من التواصل مع من يحاوره، ووهبه العقل الذي هو أساس الحوار و معتمده، وميزه بحرية الحوار ليحاور، من شاء بما يشاء، أو لا يحاور؛ وحبب إليه الحوار بان جعله وسيلة لتحقيق أهدافه بتكلفة اقل من نقيضه الصراع والاقتتال. 
واقترن مجيء الإنسان إلى هذا الوجود بسلسلة من الحوارات تتيح القول بان مجيئه كان محفوفا ببيئة حوارية. فقبيل خلق الإنسان كان الحوار الإلهي مع الملائكة بخصوص استخلاف الإنسان، وبعيد خلق الإنسان امتد واتسع الحوار الإلهي- ومازال موضوعه الإنسان- ليشمل الإنسان نفسه. ثم كان حوار إبليس والإنسان والذي نسي خلاله الإنسان وصايا الله له بشأن إبليس فدفع ثمن ذلك النسيان، وأعقب ذلك حوار العتاب الذي جرى بين الله والإنسان والذي انتهى- في ما يشكل درسا عظيما في المسألة الحوارية- حيث تاب الإنسان فتاب عليه الله.

ليس الحوار، من منظور الإسلام، ظاهرة دنيوية فقط بل انه يتواصل و يمتد إلى الحياة الأخرى والتي ستشهد حوارات، ربما مباشرة، بين الله و الإنسان ولأول مرة، بين الإنسان وأعضائه، وبين الإنسان والإنسان، وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار و... الخ.  وقد نقل إلينا الوحي مشاهد معبرة من بعض تلك الحوارات المستقبلية.

والذي يستقرئ مسار الحوار مع الآخر عبر التاريخ البشري يلاحظ انه أصبح البشر اليوم عموما ليس فقط أكثر وعيا بأهمية الحوار وإنما أيضا أكثر تمسكا والتزاما به في التفاعل مع الآخر و حل الخلافات و النزاعات معه وأكثر وعيا بالتكلفة العالية  والعواقب الوخيمة للصدام والصراع - خاصة مع التطور المرعب في أسلحة الصراع و الاقتتال - وبالتالي، أكثر نفورا منه. ومن مظاهر تنامي الوعي بأهمية الحوار والتمسك به ورفض الصدام و النفور منه التكاثر الملحوظ للجهات و المنظمات و المؤسسات المحلية والدولية التي تتبنى الحوار وتدعو إليه.

وإن كان الحديث عن قضايا من مثل أهمية الحوار ومفهومه قضايا مهمة ومن المفيد استمرار الحديث عنها إلا أن ما تحقق سلفا من تطور ملحوظ في الوعي بأهمية الحوار والتمسك به يجعل القضية الأوْْلى بالتركيز عليها  في المرحلة الحالية هي ترجمة هذا الوعي القائم، على نطاق واسع، بأهمية ولزوم انتهاج الحوار مع الآخر إلى ممارسة واقعية  تثمر أمثلة عملية ناجحة تقدم  برهانا عمليا على فعالية نهج الحوار مع الآخر على مستوى الواقع، وليس على المستوى النظري فقط، في حل الخلافات والنزاعات ولذلك نحسب أن من المهم الآن بالنسبة لمؤسسات وجهات دعم نهج الحوار مع الآخر نقل بؤرة تركيزها  من عموميات المفاهيم والأهمية إلى خصوصيات الممارسة الناجحة الكفيلة بإثبات الفعالية الواقعية لنهج الحوار وإبراز دوره كبديل عملي فعال، و ليس حلما طوباويا(1).
2 - علم الاجتماع ودراسة علاقات العمل والحوار الاجتماعي:

يميل بعض العلماء إلى تعريف علم الاجتماع بأنه علم دراسة العلاقات الاجتماعية، سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية، ومن بين أهم أشكال العلاقات الاجتماعية، علاقات العمل، التي تنشأ بين أطراف العملية الإنتاجية، العمال وأرباب العمل، والإدارة، وحتى الحكومة.

وفي إطار دراسة علم الاجتماع لعلاقات العمل وما يرتبط بها من أشكال صراع وتعاون، يمكن القول أن علماء الاجتماع لم يعطوا قدراً كافياً من الاهتمام للعلاقات الاجتماعية في مجال العمل أثناء اهتمامهم بدراسة المجتمعات الصناعية حتى أوائل العشرينيات من القرن العشرين. ثم بدأ الاهتمام السوسيولوجي بتحليل اتجاهات العمال وسلوكهم وتحليل تنظيم العمل ودراسة العلاقات بين أطراف الإنتاج.

وأمكن دراسة مداخل متعددة لدراسة علاقات العمل، وقدمت مدرسة العلاقات الإنسانية فرضية هامة في هذا المدخل ترى أن العاملين وأصحاب العمل ليسوا شخصيات منعزلة بل أعضاء داخل جماعات اجتماعية تستجيب للمعايير الاجتماعية السائدة التي تحدد نمط وكيفية الاتصالات والعلاقات بينهم.

إضافة إلى المعايير الاجتماعية، قدمت مدرسة العلاقات الإنسانية فرضية أخرى تغطي علاقات تنظيمات العمال وممثليهم (كالنقابات العمالية)، والمديرين، والملاحظين. تذهب الفرضية الثانية إلى أن أصحاب العمل وممثليهم، والمديرين، والمشرفين أناس لديهم الرغبة الطبيعية للتعاون والمشاركة في مشروع عام. ومن ثمّ جاء إسهام مدرسة العلاقات الإنسانية في مجال علاقات العمل قائماً على فرضية التعاون وتجاهل الصراع بين العمال وأصحاب العمل.

ومن خلال المناقشات الهامة لتالكوت بارسونز حول النسق الاجتماعي وخصائصه، يبرز الاهتمام ضمنياً بعلاقات العمل من خلال البعد التحليلي الشامل للنسق على مستوى المجتمع. فمن منظور مفهوم الأنساق وارتباطه بالوظيفة في النظرية الاجتماعية، يمكن استخلاص إسهامين هامين قدمهما بارسونز في مجال علاقات العمل. يتمثل الأول في رؤية بارسونز للمجتمع كنسق اجتماعي يكون الاقتصاد أحد أنساقه الفرعية ويرتبط بعلاقات متبادلة بباقي الأنساق الفرعية الأخرى. وتعتبر العمالة شكلاً مؤسسياً وتتشكل العلاقات المتبادلة من خلاله(1). من جهة أخرى، يذهب علماء نظرية الأنساق إلى رؤية للتنظيمات الصناعية وأشكال تنظيمات العمل الأخرى كأنساق لها علاقات متبادلة مع بيئتها ومن أشكال هذه العلاقات تبادل الأجور والرواتب مقابل اشتراك العاملين في تحقيق أهداف المشروعات العاملة داخل المجتمع.

وإضافة للإسهامات السوسيولوجية السابقة، اهتم علماء نظريات الصراع بعلاقات العمل متأثرين في هذا الصدد بالفكر الماركسي. ومن بين هؤلاء العلماء بفريدج Beveridge (1944)، دارندورف Dahrendorf (1959)، بالداموس Baldomus (1961).

ويتصور الفكر الراديكالي علاقات العمل من علاقات بين الرئيس والمرءوسين Super-and Subordinates داخل تنظيمات عمل من صفاتهم تتصف بالتنسيق. وأن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل علاقات سلطة. وعندما يدخل العامل مجال العمل فإن عليه أن يبدي الرغبة في اتباع التعليمات والقواعد المنظمة للمشروع. بل أكثر من ذلك لابد له أن يقبل ويتبع التعليمات الصادرة عليه ممن هم في مراكز السلطة. وهذه الخاصية الأساسية لعلاقات العمل ضرورية إذا أردنا أن نتفهم إذا كانت هذه العلاقات تنطوي على رضاء متبادل أم صراع بين الطرفين.

مداخل علم الاجتماع لدراسة الحوار الاجتماعي:

ومن جهة أخرى تشير أدبيات علم الاجتماع الصناعي إلى وجود ثلاثة أُطر مرجعية لكل منها رؤيته النظرية ومستوياته التحليلية في دراسة الحوار الاجتماعي، وهي الوحدوي، التعددي، ثم الجذري أو الثوري..

1 – المدخل الوحدوي التحليلي:

يقوم هذا الإطار على افتراض أن المشروع كفريق يتصف بمصدر واحد للسلطة ويرتكز على ولاء أعضائه. كما يتخذ هذا الإطار المرجعي مدخلاً محدداً لا بديل له يتمثل في وجود مصالح عامة لجميع المشتغلين سواء على مستوى تنظيم المصنع أو على مستوى المجتمع الأكبر. فعلى مستوى المصنع باعتباره مجتمع محلي للمصالح، تكون الإدارة بعناصرها الأكثر قدرة وصلاحية لرعاية هذه المصالح وتقنينها وكيفية تحقيقها. وأن أي معارضة للإدارة في هذا الصدد يعد خروجاً على معايير العقلية الرشيدة.

أما على مستوى المجتمع، يركز المدخل الوحدوي على المصلحة القومية كأولوية ملائمة في مجال المحادثات بين الحكومة من خلال ممثليها والعمال وممثليهم.

2 – المدخل التعددي:

إذ يهتم الإطار التعددي بتحليل علاقات العمل على مستوى تنظيم المصنع (أي بين الإدارة والعمال)، وعلى مستوى المجتمع (أي بين رأس المال والعمل). إلا أن الإطار التعددي على النقيض من الإطار الوحدوي – يتيح مستويات تحليلية لهذه العلاقات على مستوى الوحدات أو الأقسام الفرعية المكونة لكل طرف من طرفي العلاقة.

وتنهض الفكرة الأساسية للإطار التعددي على أن المشروع الصناعي، بل والمجال الصناعي في مجمله، يتألف من مجموعتين أو أكثر ذات مصالح متعارضة ومتباينة، ترتبط فيما بينها بعلاقات متبادلة ولهم مصالح يمكن تحقيقها من خلال التعاون والتآزر فيما بينهم. إلا أن التباين في المصالح بين الأطراف يجعل نمط علاقات العمل بينهم متصفاً بالصراع.

كما يهتم الإطار التعددي بالأبنية المؤسسية وبالقنوات الرسمية التي تنطوي على صراعات المصالح بداخلها إلا أنها تمنع في الوقت ذاته من حدوث تدمير لمصالح جميع الأطراف. بمعنى أن تصل علاقات العمل بين الأطراف إلى الاتفاق بينهم للحيلولة دون تدمير مصالحهم. وأن تؤدي مأسسة الصراع Institutionalization of conflict إلى خلق نسق من العلاقات الصناعية يمكن أن يحقق نتائج مماثلة لنمط العلاقات بين العاملين وأرباب العمل على مستوى تنظيم المصنع.

إن تبني الرؤية التعددية وتقوية مأسسة الصراع الصناعي سيكون لهما نتائج هامة لفهم علاقات العمل. ويتميز الإطار التعددي باهتمامه بالنقابات العمالية والأشكال العمالية المثيلة كتنظيمات ذات شرعية في ممارسة دورها ليس في سوق العمل وحده من حيث تأمين العمال والحصول على أفضل شروط العمل بالأجر بل دورها الفعال داخل التنظيمات العاملة في الرقابة والتنظيم والمشاركة في ممارسة صنع القرار الإداري.

3 – المدخل الثوري:

كان هدف المدخل الراديكالي الاهتمام بدراسة متعمقة حول الصراع في علاقات العمل. وتنهض الفكرة الأساسية في هذا الصدد إلى محاولة ربط وإرجاع الصراع إلى أنماطه البنائية من خلال تحليل التباين في بنية القوة داخل المجتمع الصناعي الرأسمالي.

ومنذ ثمانينيات القرن العشرين شهدت المجتمعات الصناعية المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية تنامي برامج التعاون بين الإدارة والعمال. وكاستجابة للمنافسة العالمية المتزايدة وحاجة المؤسسة الصناعية لتحقيق أقصى معدلات الكفاية والفعالية التنظيمية، تتجه بعض هذه المؤسسات إلى التعاون بين النقابات والإدارة بهدف زيادة اندماجية العمال في عمليات صنع القرارات التنظيمية. أي أن علاقات العمل في ظل التداعيات المصاحبة للعولمة، تتغير بشكل جوهري وتجمع في خصائصها بين التعاون والصراع، من ثم كانت الاطر المرجعية الثلاثة التي عرضنا لها فضلاً عن النماذج والنظريات الأخرى لا تستطيع أن تفسر لنا التغير الحالي أو المنتظر مستقبلاً في علاقات العمل. ومنذ أوائل السبعينيات، يحاول الباحثون التوصل إلى نموذج تركيبي يفسر هذا التغير أملاً في التوصل إلى نظرية عالمية لعلاقات العمل. وفيما يلي أهم المداخل والنماذج الحديثة:

1 ) نظرية برافرمان: انطلق برافرمان في نموذجه من إمكانية الفصل بين خاصيتين أساسيتين للعمل الإنساني في فكر ماركس هما المفهوم، والتنفيذ. ويعتقد برايفرمان أنه في ظروف الاحتكار الرأسمالي التي يتسم به القرن العشرين الميلادي يصبح الإنتاج وملاءمة فائض القيمة أكثر فعالية من خلال التبني الواسع لأفكار الإدارة العلمية. لتصبح المعرفة حول عملية الإنتاج والتحكم فيها في حوزة الإدارة بشكل صريح. وأمكن ممارسة التحكم المباشر في أنشطة هؤلاء العمال.

2 ) نموذج دنلوب Dunlop لعلاقات العمل المعاصرة: يصف دنلوب الخصائص الأساسية لأنساق هذه العلاقات في الآتي:

أ – علاقات مشاركة ثلاثية الأطراف أي بين ثلاثة أطراف هم: العمال والتنظيمات التي يعملون بها، والإدارة ومن يمثلها، والهيئات الحكومية المتخصصة في هذا المجال.

ب – الرباط الأيديولوجي بين المشاركين في نسق علاقات العمل ووجوب تواجده بدرجة معينة تساعد على تكاملية أجزاء هذا النسق ويكون له بالتالي هوية خاصة يتميز بها.

ج – الوسط أو البيئة التي يتفاعل المشاركون بداخلها.

د – النتائج التي يسفر عنها التفاعل بين المشاركين.

3 – الإطار المرجعي المتطور للفعل في دراسة علاقات العمل:

ومنذ أواخر الستينيات من القرن العشرين حاول جولد ثورب وزملاؤه تطوير الأطر المرجعية للفعل في دراسة علاقات العمل من خلال إضافة بعد ثالث للبعدين الاقتصادي والنفسي هو البعد الأدائي. بمعنى أن العمل من جانب العمال اليدويين يعتبر نشاطاً أداتياً يحقق غاية اقتصادية. وأنه يمكن إجراء المقارنة بين توجهات العمال نحو العمل وعلاقاته على أساس أربعة عناصر، واستخلاص أطر مرجعية كنماذج مثالية للتوجهات نحو العمل والمتمثلة في: توجهات أداتية، توجهات بيروقراطية، وتوجهات تضامنية.

وتعتبر التوجهات نحو العمل ذات دور حيوي في ظروف العمالة الكلية وفي اختيارات العمال لأماكن عملهم وفي الدفع نحو تشكيل قوى العمل التي تتصف بالتجانس. إن تماثل توجهات العمال نحو عملهم يعد قوة مؤثرة في تشكيل اتجاهاتهم وسلوكهم في العمل وفي الربط بين العمل والمجتمع المحلي بعلاقات اجتماعية معقدة.

وفي ضوء ذلك تنطلق الدراسة الراهنة من دراسة الحور الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، كنموذج مصغر يعكس ما يجرى في المجتمع، فأهمية هذه الدراسة تعود إلى أنها تتناول موضوعاً يستطيع أن يُثري ويخصب النظرية الاجتماعية، ذلك أن التنظيم أو المصنع وعلاقات الإنتاج في حد ذاته يمثل وحدة اجتماعية كبيرة، تشهد عمليات اجتماعية مماثلة لتلك التي تحدث على مستوى المجتمع، ومن الطبيعي أن فهم ما يحدث في إطار علاقات الإنتاج يعيننا على فهم ما يحدث على مستوى المجتمع، ذلك أن أهمية وخطورة دراسة الحوار الاجتماعي في مجال علاقات العمل تعود إلى كونها (علاقات العمل) معامل طبيعية تمكننا من دراسة ظواهر اجتماعية معينة(1)، كما أن هذه الدراسات تتيح لنا فرصة لدراسة ظواهر قد يصعب دراستها على مستوى المجتمع دراسة كلية مثل الضبط والامتثال والانحراف والاتصال والحوار الاجتماعي، وبرغم ما قد يقال من أن هناك وجوه اختلاف عديدة بين منظمات علاقات العمل والإنتاج والمجتمع، مصدرها طبيعة نشأة كل منهما والظروف الخاصة التي تحيط بكل منهما، إلا أنني لازالت أعتقد أن فهم ما يجرى من حوارات اجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثية أو حتى الثنائية، يمكن أن يساعدنا مساعدة فعالة على فهم وتفسير ما يجرى في المجتمع، وهو ما يقودنا مرة أخرى  للقول بأن رشد وفعالية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج يعكسان إلى حد كبير رشد المجتمع وفعاليته، وهو ما ستحاول الدراسة الراهنة أن تستوثق منه فيما يلي:...

وتزداد أهمية هذه الدراسة وضوحاً إذا ما تصورنا حجم نمو التنظيمات والمنظمات الصناعية، الذي شهدته المجتمعات الحديثة، مما أدى إلى ظهور مشكلات تستوجب دراسة وبحوث واقعية، ويكفينا في هذا الصدد الاستشهاد بمشكلتي الحرية والديمقراطية في المنظمات والتنظيمات الحديثة.  فالمعروف أن هذه المنظمات تستند بطبيعتها إلى فلسفة محددة قوامها تحقيق أعلى درجات الرشد والعقلانية لتحقيق أعلى مستويات الإنجاز والفعالية والكفاية، إلا أن هذه المنظمات حينما حاولت تحقيق ذلك، وُجهت بمشاكل وصراعات بين أطراف الإنتاج، ومساومات ومفاوضات، وإضرابات، وإغلاق للمنظمات، فاصطدمت بحرية الأفراد – خاصة العمال – فاضطرت إلى تكبيلها، ثم اصطدمت بممارسة المبادئ الديمقراطية التي هي حق للأفراد فأفرغتها من مضمونها، وحدت منها، مما أدى في نهاية الأمر إلى ظهور معضلة يتعين مواجهتها إذا ما أردنا التوصل إلى صيغة ملائمة تضمن للمنظمات الرشد والفعالية والكفاية، وتضمن لأطراف الإنتاج – خاصة العمال – حريتهم ووجودهم وإنسانيتهم.

وإذا ما تمكنت الدراسة الراهنة من تحقيق ما تكفلت به والتزمت به، فستكون قد قدمت شيئاً جديداً إلى نظرية التنظيم، والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، والشركاء أو الفرقاء الاجتماعيين، وإذا ما استطاعت بعد ذلك تقديم تحليل واقعي لملامح الحوار الاجتماعي، فإنها ستكون قد توصلت على شواهد أمبريقية تعبر عما يدور في مجتمعات محلية إقليمية عربية تشهد ظروفاً اقتصادية وسياسية وأيديولوجية تختلف عن تلك الظروف التي أسس في ضوئها علماء التنظيم في الغرب وفي الاتحاد الأوروبي، أحكامهم وقضاياهم وتعميماتهم فيما يتصل مباشرة بالحوار الاجتماعي، وهو ما سيتضح في خلال هذه الدراسة.

3 – أهداف وغايات الحوار الاجتماعي:

لابد من التذكير أنه في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في العام 1944 في فيلادلفيا، اعتمد مؤتمر العمل الدولي إعلانا يعيد تحديد أهداف المنظمة وغاياتها ويمنحها صلاحية موسّعة. وفي العودة إلى الوراء، نلاحظ أن برنامج إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في أوروبا في فترة ما بعد الحرب العالمية مكّنا منظمة العمل الدولية من متابعة هذه الولاية الموسّعة التي كانت دول أوربا الغربية والأميركتين من روّاد المدافعين عنها والمؤيدين لها. أمّا أهم المستفيدين من هذه الصلاحيات الجديدة فهم العمال في هذه البلدان.

وكانت المشاركة المباشرة للعمال ولأصحاب العمل في منظمة العمل الدولية بمثابة توجه جديد من نوعه، يعني عمليا أن الإدارة والعمال يتمتعون بوضعية متساوية مع ممثلي الحكومات فيها، كما كان هذا المبدأ يصبو إلى خلق الثقة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وإشراكهم بالعمل الحكومي. ورغم المصالح المختلفة والمتباعدة لكل من هاتين المجموعتين، فقد أتت مشاركتهما بالحيوية والنشاط.

ولا يمكن الشكّ على الإطلاق بأنّ التطبيق الفعّال لمبدأ الثلاثية قد أّدى إلى نتائج إيجابية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط في أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية، بل أيضاً في مناطق وبلدان مختلفة من العالم. وقد أمّن تطبيقها في الممارسة كذلك قدرا أكبر من الاستقرار الاجتماعي وحتّى السياسي.

ويستند مفهوم الثلاثية في نهاية المطاف إلى أيديولوجية تعزز فكرة التوصل إلى حلول توافقية للمشاكل الناشئة عن مصالح اجتماعية منفصلة. وما الحوار الاجتماعي إلاّ عملية يشترك فيها معظم العاملين في أمكنة العمل، أو في المجتمع عموماً، في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم. وبمعناه الأشمل، فإنّ الحوار الاجتماعي يسمح للمواطنين بإنشاء تجمعات يختارونها بأنفسهم، ويخلق ظروفاً للمصالحة بين وجهات متعارضة وغالباً متناقضة بشأن المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق ما يشهده العالم حالياً بفعل العولمة وانتشار النظريات الليبرالية لاقتصاد السوق، ظهرت بعض الأدلة على انتقال في التركيز من مزيد من النموّ الاقتصادي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإدراك أكبر للمفهوم الذي غالبا ما يتم نسيانه، والذي يؤكد أن الهدف النهائي لأية تنمية هو رفاه المجتمع بأكمله.

ومن المشجّع أن نرى أن الحوار الاجتماعي، أقله في بعض البلدان، بدأ يحظى بمزيد من المصداقية والقبول كوسيلة لخلق ظروف يستطيع أعضاء المجتمع بواسطتها مناقشة المصالح المجتمعية على المدى القصير والبعيد، وفي الوقت نفسه المساهمة في التقدم والاستقرار ككل. ويمكننا القول أنه ما من بديل حاليا عن الحوار الاجتماعي إن أردنا صياغة السياسات والبرامج بمهارة وتنفيذها بفعالية.

وغالباً ما تكون مصالح أصحاب العمل والعمال متناقضة؛ فيحاول أصحاب العمل زيادة الأرباح وتخفيض الكلفة، بينما يحاول العمال تحسين الأجور وظروف العمل. ومن الأهمية بمكان التركيز على أن الطرفين يتمتعان بمصالح كبرى مشتركة، خصوصا تلك المتعلقة بتشجيع علاقات الاستخدام التي تعزز الإنتاجية ونجاح المؤسسة، وتلك المرتبطة بخلق مجتمع يمكن فيه تأمين مصالح جميع المجموعات ضمن إطار اقتصادي واجتماعي متوازن. ولا يمكن التوصل إلى وضع مماثل عبر القوّة أو الإكراه بل فقط عبر المناقشة والتشاور والتفاوض، وبعبارات أخرى، عبر عملية الحوار الاجتماعي. بالإضافة إلى هذا، يبدو أن ثمة علاقة إيجابية بين النمو الاقتصادي والطلب على المشاركة الديمقراطية.

وفي معظم بلدان المنطقة ساهم غياب أو ضعف المؤسسات الاجتماعية للحوار في تفاقم نتائج الأزمة اجتماعياً واقتصادياً، وفي خلق وضع خطير من التوتر وعدم الاستقرار في بعض البلدان.

يعني ذلك أن الغرض من الحوار الاجتماعي هو المساعدة في تحقيق النجاح في رسم السياسات وفي إصلاح الخدمات العامة بشكل يركز على الناس. ويجب أن تنعكس هذه الإصلاحات على أطراف الإنتاج وكافة أفراد المجتمع من حيث الخدمات والإنتاج(1). كما يجب أن يؤسس الحوار الاجتماعي على الأهمية الكبيرة والملائمة للشفافية في المشاركة في المعلومات ذات الصلة، وضمان أن تتم الاستشارات على نطاق واسع في كل المراحل، وهو ما يولد الاحترام لتكامل الحوار الثنائي للأطراف.

وعلى أية حال فإن الحوار الاجتماعي لا يحتاج بالضرورة إلى أن يؤدي إلى إجماع الآراء. وإذا أسفر الحوار على الأقل على فهم أفضل للآراء المختلفة التي يعبر عنها المشاركون فيه فإنه يمكن لنا أن نعتبر – نسبياً – أن الحوار قد حقق هدفه. ويجب أن يكون حوارنا ملتزماً نخلق من خلاله مبدأ الالتزام بالأفكار التي تنتج عنه والإجراءات المتوقعة والنتائج التي يتم تحقيقها.

وفي إطار ذلك يحقق الحوار الاجتماعي مزايا متعددة من بينها ميزتان: إحداهما هي حقيقة أن تعزيز المشاركة في الحكم بمثابة تثبيط لأساليب الحكم التكنوقراطي. وهذا يعني أن تعمل على تشجيع المساءلة وممارسة الحقوق الأساسية، مثل حرية الجمعيات. ويؤكد الاعتماد على، أو الالتزام، بمسار الحوار الاجتماعي على أنه يمكن تجنب الاعتماد الأعمى على السياسات التكنوقراطية وعلى أن الحكم الديمقراطي هو الطريق الوحيد المضمون. وبالتالي يمكن أن يستمر تقسيم العمل إلى عالم السياسة ومجال المفاوضات الاقتصادية والاجتماعية بين الفاعلين الاجتماعيين، وكثيراً ما كان الأخير معروفا باستيائه من التواجد المفرط الذي تتمتع به الدولة والأهمية المفرطة للسياسة، الذي يجسد ويخلد في بعض الأحيان على حساب التعايش بين الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية السياسية.

والميزة الأخرى تتعلق بالسعي الدائم من أجل اتساق السياسات. وتحسين تماسك السياسات الاقتصادية والاجتماعية العالمية على نطاق واسع، إذا أدرك جيداً الممارسين للتعددية بأن الهدف البعيد المنال هو "أن تكمن جذور مشكلة اتساق السياسات العالمية في الصعيد الوطني"، وتلك المجموعة من المشاكل تقدم في الواقع مزيد من الحجج المؤيدة لتنفيذ آليات الحوار الوطني: حسب ما اعترفت به اللجنة العالمية للبعد الاجتماعي للعولمة حيث أفادوا بأنه: "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحقيق اتساق السياسات من خلال مجلس الوزراء، والمناقشات العامة البرلمانية العالمية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، فلا يوجد أمل يذكر في التحسينات الرئيسية لتنسيق السياسة العالمية. كما أن المجالس الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، التي توجد في كثير من البلدان والتي تتمتع بعضوية مستمدة من الحكومات ورجال الأعمال والعمال والمجتمع المدني، يمكن أن تلعب بشكل خاص دور هام وأساسي في هذه العملية.

ومجتمعياً يكتسب الحوار أهميته البالغة في كون الوجود الاجتماعي الإنساني لا يتحقق إلا بوجود الآخر المختلف، ولأن الإنسان لا يحقق ذاته ولا ينتج المعرفة إلا بالالتقاء والحوار مع الإنسان الآخر والتفاعل الخلاق معه، إذ به تتولد الأفكار الجديدة في ذهن المتكلم، وبه تتضح المعاني وتغني المفاهيم لأن الحوار في مستوياته العليا هو إنتاج المعرفة الراقية التي تتحاور مع كافة ضروب المعرفة الإنسانية.

والحوار يعد من أهم مواقف التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي التي تتطلبها الحياة المعاصرة في المجتمع لما له من آثار في تنمية قدرة الأفراد على التفكير المشترك والتحليل والاستدلال، كما يعتبر من العوامل المهمة في عملية الاتصال والتواصل مع الآخرين من خلال حوارات يومية تشبع حاجات الفرد الإنسانية والنفسية والاجتماعية والثقافية وتساهم في التعبير عن ما يحتاجه ويرغب به ويميل إليه.

وثقافياً يُعد الحوار من الأنشطة التي تحرر الإنسان من الانغلاق والانعزال وتفتح له قنوات الاتصال والتواصل مع الآخرين والتي تساهم في اكتساب مزيداً من المعرفة والتقدم والرقي والوعي، ولكي تكتمل للحوار أسس نجاحه ويحقق أطرافه الأهداف التي ينشدونها من ورائه لابد منهم الالتزام بالمعايير الأخلاقية والاجتماعية والثقافية للسلوك التي تفرضها طبيعة الموقف والموضوع والأطراف المشاركة في الموضوع، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى أفراد المجتمع.

والمتمعن إلى أهمية تنمية وتعزيز ثقافة الحوار ومهاراته بسبب مواجهة ما يقع في حياتنا اليومية من سلبيات ومشاحنات يكمن سببها في تخلي أطراف الحوار عن الأسلوب الأمثل في إدارة الحوار وغياب ثقافته بين المتحاورين، ومن المؤكد أن غياب ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع ومن خلال المؤسسات التربوية المختلفة يظهر مدى الخلل في العمل وضعف التماسك بين أفراد المجتمع، بل أن غياب الحوار هو انعكاس لضعف البنية العلمية والفكرية في المجتمع.

4 – مقومات وشروط الحوار الاجتماعي:

لا يوجد ولا ينمو الحوار إلا في سياقات تهيئ له الفرصة للوجود وللنمو، وسنتعرف بداية على مقومات الحوار الاجتماعي ثم نتطرق للشروط.

مقومات الحوار الاجتماعي:
يتكامل الإطار العام للحوار الاجتماعي بالحديث عن مقوماته التي تتوافر على ثلاثة أركان هي الشروط والضمانات والمحاور.

فالحوار الاجتماعي يتطلب شروطاً معينة لاستخدامه، هذه الشروط إذا توافرت استخدم الحوار الاجتماعي، وإذا لم تتوافر هذه الشروط استخدمت بدائل أخرى غيره وهذه الشروط متعددة وتتعلق بأطرافه وجهات أخرى تؤثر في الحوار الاجتماعي.

وتوافر شروط الحوار لا تكفي لنجاحه، وإنما لابد أن تتوافر ضمانات معينة حتى تهيئ المناخ المناسب للاستخدام الناجح للحوار الاجتماعي، هذه الضمانات كذلك تتعلق بالظروف المحيطة بالحوار الاجتماعي ويتأثر الحوار بهذه الظروف.

وباعتبار الإنسان باعتباره وسيلة ممارسة الحوار، وهو هدفه، لذلك لابد من التعرض لشروط المحاور، ودوره في الحوار، وحقوقه، وواجباته، وأخيراً المهارات، والقدرات التي يتمتع بها حتى يكون تم نجاح الحوار.

وعلى ذلك سنشير فيما يلي إلى الآتي:

1- شروط الحوار الاجتماعي.

2- ضمانات الحوار الاجتماعي.
3- المُحاور.

1 – شروط الحوار الاجتماعي: لإجراء حوار اجتماعي ناجح وفعال بين أطراف الإنتاج يلزم الشروط التالية:
أ – وجود منظمات ممثلة لكل طرف للحوار:

ويقتضي وجود منظمات ممثله أن يكون هناك اعتراف بحق العمال في الانضمام إلى النقابات العمالية، وأن يكون العمال منتمين إلى هذه النقابات وتتمتع بالحرية في إدارة شئونها، والدفاع عن مصالح أعضائها. ويحظى العمال بالاعتراف بالحق في الانضمام إلى المنظمات النقابية في مختلف الدول، غير أن هناك مبدأين يسودان الحركة العمالية الدولية، هما مبدأ الوحدة النقابية ومبدأ التعدد النقابي.

ومن جهة أخرى فإن التنظيم النقابي تتعدد مستوياته فهناك اللجنة النقابية وهي تمثل قاعدة التنظيم النقابي، ويعلوها في المرتبة النقابة العامة ويقف على رأس التنظيم النقابي الاتحاد العام لنقابات العمال، وذلك في ظل مبدأ الوحدة النقابية. أما في ظل مبدأ التعددية النقابية فإن النقابات تتعدد حتى داخل المنشأة الواحدة، ويثور التساؤل حول المنظمة التي تمثل العمال في الحوار الاجتماعي.

هذا إذا كان العمال المشاركين في الحوار ينتمون إلى منظمات نقابية، أما إذا كانوا لا ينتمون إلى تنظيم نقابي فمن يمثل العمال في ذلك؟ يمثلهم في ذلك زملاؤهم الذين يتم اختيارهم من جانب العمال بكامل إرادتهم، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من كل العمال المعنيين بالحوار. وقد تناولت مستويات العمل العربية والدولية ضرورة وجود منظمات ممثلة مهنية تشارك في الحوار الاجتماعي. كذلك فإن منظمة العمل العربية قد أصدرت اتفاقية العمل العربية رقم 11 لسنة 1979، وقد نصت في المادة الأولى منها على أن "المفاوضة الجماعية بجميع أشكالها القانونية حق لكل منظمات العمال، وأصحاب الأعمال أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي العامة أو الخاصة دون تدخل من أي جهة كانت".

ب – وجود منظمات قوية:

لا يكفي وجود منظمات ممثلة، وإنما لابد من أن تكون هذه المنظمات قوية، والقوة المطلوبة في المنظمات قوة مالية وقوة عددية، فكلما زادت أعداد أعضاء المنظمة كلما زادت قوتها المالية من خلال الاشتراكات. وإذا كان وجود المنظمات النقابية القوية مهم بالنسبة للعمال، فإنه لا يقل أهمية بالنسبة لأصحاب الأعمال. وذلك حتى يتم التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.

وعلى ذلك فإن وجود المنظمات الممثلة القوية شرط ضروري للحوار الاجتماعي، غير أن هذا الشرط لم تتطلبه أي من مستويات العمل الدولية أو العربية.

جـ - وجود مصالح مشتركة ومتبادلة:

في الحوار الاجتماعي اللقاءات بين طرفين لهما مصالح مشتركة، من أجل تنظيم هذه المصالح، وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، والمصالح المشتركة بين صاحب العمل والعمال تتمثل في حاجة كل منهما إلى الآخر لتحقيق هدفه. كما أن المصالح المشتركة بين العمال وبين أصحاب العمل لا تنفي وجود تناقض في هذه المصالح والأهداف، ويأتي الحوار الاجتماعي للحد من هذا التوتر من خلال التحديد المناسب لحقوق وإلتزامات كل طرف بالاتفاق فيما بينهما وفقا للقوة التي يتمتع بها كل طرف.

وعلى ذلك فوجود المصالح المشتركة قد يكون عاملاً من عوامل نجاح الحوار الاجتماعي، إذ يسعى كل طرف إلى نجاحه من أجل الحفاظ على هذه المصالح المشتركة، وإبعاد الأخطار التي تشهدها، ولا شك أن وجود المصالح المشتركة يساعد على تنمية التعاون بين طرفي الحوار، والتقليل من المنازعات التي قد تثور بينهما في المستقبل.

د – وجود علاقة عمل بين المتحاورين:

لابد أن يكون طرفا الحوار الاجتماعي تربطهما علاقة عمل، فإذا كانت العلاقة التي تربطهما ليست علاقة عمل فإنها تخرج من نطاق الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

هـ - اقتناع أطراف الإنتاج بالحوار الاجتماعي:

ويتوافر الاقتناع بالحوار الاجتماعي إذا كان يؤدي إلى نتائج ملموسة في أرض الواقع، وهذا لا يتوافر إلا إذا تم التوصل إلى اتفاقات عمل جماعية تنظم شروط العمل وظروفه، تتمتع بقوة ملزمة لكل من طرفي علاقة العمل، ولا يتم التوصل إلى هذه الاتفاقات إلا إذا كانت الأطراف على قدر كبير من الوعي، والإدراك لمصلحتها حتى تأتي اتفاقات العمل الجماعية متوافقة مع مصالحها مما يؤدي إلى الالتزام بها، وعدم الخروج عليها مما يساعد على توافر الاقتناع بالحوار الاجتماعي.

وتوافر الاقتناع بالحوار الاجتماعي يجب أن يتوافر في طرفي علاقة العمل معاً ولا يقتصر على طرف دون الآخر.  وإذا ما توافر الاقتناع بالحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل استخدمه، وأدى دورها في تنظيم شروط العمل وظروفه، مما قد يدفع الدولة إلى الاهتمام به.

2 – ضمانات الحوار الاجتماعي:

تشكل هذه الضمانات جزءاً من المناخ أو الظروف التي تحيط بالحوار الاجتماعي فيكون المناخ ملائما لنجاحه إذا ما توافرت هذه الضمانات، ويكـــون غير ملائم إذا لم تتوافر هذه الضمانات مما قد يؤدي إلى فشل الحوار، وأهم هذه الضمانات ما يلي:

أ – كفالة حق التنظيم والتكوين للمنظمات الممثلة:

حيث تلعب المنظمات الممثلة دوراً هاماً في الحوار الاجتماعي، لذلك فمن الأهمية بمكان أن تتمتع هذه المنظمات بالحق في التكوين والتنظيم وإدارة شئونها دون تدخل من أي جهة أخرى. ومما لا شك فيه أن المنظمات الممثلة العمالية هي المنظمات الأكثر تعرضاً للتدخل في شئونها، وذلك لأنها أضعف المنظمات وخاصة في الدول النامية. أما منظمات أصحاب الأعمال فمن الصعوبة بمكان التدخل في شئونها. 

ومصادر الاعتداء على حق التنظيم والتكوين للمنظمات الممثلة متعددة فقد تكون من جانب الدول وقد تكون من المنظمات المتماثلة وقد تكون من المنظمات المقابلة لها.

ويترتب على الاعتداء على حق التنظيم والتكوين آثاراً خطيرة بالنسبة للحوار الاجتماعي، فقد يؤدي إلى شل الحوار وانعدام فاعليته، وذلك عندما يشارك فيه ممثلون للعمال يدينون بالولاء لأصحاب الأعمال، ففي الغالب سوف يسلمون بمطالب أصحاب الأعمال، ويتقدمون بمطالب لا تمثل تحسناً يذكر بالنسبة للعمال. وعلى هذا فالعلاقة واضحة بين حق التنظيم والتكوين، والحوار الاجتماعي. فإذا وجد حق التنظيم والتكوين، كان الحوار الاجتماعي مبشر بالنجاح.

وقد تناولت مستويات العمل الدولية الحماية اللازمة لحق التنظيم والتكوين ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، ولعل صدور هذه الاتفاقية وهي تحمل هذا العنوان يدل على العلاقة الوثيقة بين الحرية النقابية وحق التنظيم.  وتأتي بعد ذلك إتفاقية العمل الدولية رقم 98 لسنة 1949 والخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وأخيراً هناك التوصية رقم 163 لسنة 1981 الخاصة بتشجيع المفاوضة الجماعية.

وعلى المستوى العربي فإن اتفاقيات العمل العربية عديدة في هذا المجال منها الاتفاقية رقم 11 لسنة 1979 الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل العربية رقم (1)  لسنة 1966 والخاصة بمستويات العمل العربية، والاتفاقية رقم 6 لسنة 1976 المعدلة للاتفاقيات السابقة، والاتفاقية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية.

ب – الاعتراف بحقي الإضراب من جانب العمال والإغلاق من جانب أصحاب العمل متى فشل الحوار الاجتماعي:

ولا شك في أهمية وجود مثل هذه الأسلحة في أيدي طرفي علاقة العمل لأن هذه الأسلحة تزيد من التوازن النسبي في العلاقة بينهما التي تغلب عليها سمة النزاع. وليس المقصود من الاعتراف فقط مجرد الاعتراف بالحق في الإضراب والإغلاق فقط، وإنما كذلك تنظيم استخدام هذه الحقوق ووضع الضوابط اللازمة، على ألا يترتب على هذه الضوابط خروج الحق في الإضراب، والإغلاق عن نطاق المصالح المهنية.

جـ - تقديم المعلومات:

وتلعب المعلومات دوراً مهماً في نجاح الحوار الاجتماعي، لذلك فمن الضمانات الهامة التي يجب توافرها لنجاح الحوار توافر المعلومات الصحيحة.
والمعلومات اللازمة للحوار قد تكون اقتصادية مثل المعلومات التي تتعلق بالأجور، والعلاوات، والبدلات، والتضخم، وارتفاع الأسعار، والأجور الحقيقية، والإنتاج، وتحليل الإنتاج. أو مالية محاسبية تتعلق بالميزانية، والحساب الختامي، والإيرادات، والأرباح، والمصروفات. أو قانونية تمتد إلى فروع القانون الأخرى، وعلاقتها بالعمال، وأصحاب الأعمال، والنظام العام، والآداب العامة.

ونظراً لأهمية المعلومات للحوار الاجتماعي فمن الضروري أن تتناول مستويات العمل العربية والدولية الالتزام بتقديم المعلومات للطرف الذي يطلبها.

لذلك فإن توصيات العمل الدولية قد تناولت هذا الالتزام في التوصية رقم 163 لسنة 1981 في المادة السابعة منها، كما أن اتفاقيات العمل العربية نصت على هذا الالتزام. فنجد أن اتفاقية العمل العربية رقم 11 لسنة 1979 قد تناولت في المادة الرابعة منها التزام منظمات أصحاب الأعمال بتقديم المعلومات التي يطلبها العمال بغرض الحوار الاجتماعي.

د – توفير التدريب اللازم:

التدريب له دور كبير في مجال الحوار الاجتماعي لأن الحوار يعتمد على مهارة، وقدرة المحاور. وتوفير التدريب اللازم للحوار مطلوب في كل مستويات الحوار خاصة التي تجرى على مستوى المنشأة أو مستوى الفرع، ذلك أن الحوار في نطاق هذين المستويين قد يتولاه محاورين ليست لهم خبرة تفاوضية كبيرة لا سيما إذا كان العمال لا ينتمون إلى تنظيم نقابي. وإذا كان التدريب هاماً للعمال فإنه هام أيضا بالنسبة لأصحاب الأعمال غير أن أصحاب الأعمال يمكنهم أن يعهدوا بالحوار إلى متخصصين فيه يمثلونهم.

ونظراً لأهمية التدريب وتوفيره لإعداد المفاوض الجيد فإن مستويات العمل الدولية قد تناولت هذا الموضوع في التوصية رقم 163 لسنة 1981 الخاصة بتشجيع المفاوضة الجماعية.

كذلك فإن مستويات العمل العربية تناولت موضوع التدريب على المفاوضة الجماعية ومنها اتفاقية العمل العربية رقم 11 لسنة 1979 والخاصة بالمفاوضة الجماعية حيث أوجبت على الجهات المختصة العمل على تدعيم الحوار الاجتماعي.

هـ - حسن النية بالمحاور الآخر:

ويعني حسن النية في الحوار الاجتماعي أن يدخل كل طرف إلى الحوار وهو عنده الرغبة في نجاحه بصدق، والسعي إلى نجاحه بشتى الوسائل حتى لو اقتضى الأمر أن يقدم بعض التنازلات التي قد تسبب له بعض الأضرار في مقابل نجاح الحوار لأن هذه الأضرار لا تقارن بتلك التي قد تصيبه إذا ما فشل الحوار.

ويقتضي حسن النية أن تكون الأطراف المحاورة مقتنعة وتسعى لإنجاح الحوار بشتى الطرق، والوسائل المشروعة، والمقبولة من الطرفين المتحاورين حتى لا يستغل حسن النية خطأ.

إلا أن توافر هذه الضمانة لم تتناولها مستويات العمل الدولية أو العربية وكذلك لأن هذه الضمانة يفرضها واقع الحوار والمفاوضة لأن غياب حسن النية في التفاوض سوف يؤدي إلى الفشل.

3 – المُحــاور:

رغم توافر العوامل المختلفة التي تساعد على نشأة الحوار الاجتماعي، إلا أن عدم وجود الإنسان القادر على الحوار لا يؤدي إلى وجوده، في حين في وجود هذا الإنسان تتحول هذه العوامل إلى حركة وفاعلية. فالإنسان هو القادر على التعبير عن الرغبات وتقديم المطالب والرد والأخذ والتفاوض والحوار.

ومع أهمية دور الإنسان في الحوار الاجتماعي فهل كل إنسان صالح لإجراء الحوار؟ أم أن الأمر يتطلب توافر شروط، وخصائص، ومهارات معينة في الشخص الذي يمكنه إجراء ذلك؟

بالتأكيد ليس كل إنسان قادر على إجراء الحوار الاجتماعي، لذلك لابد من توافر شروط عدة في المحاور توضح هذه العلاقة سواء أكان هذا المحاور ممثلا لصاحب العمل أم ممثلاً للعمال.

أ – شروط المحاور الجيد:

نظراً لطبيعة الحوار الاجتماعي الخاصة، والآثار التي تترتب عليه، فإنه لابد وأن تتوافر في الشخص الذي يقوم بذلك عدة شروط، غير أن هذه الشروط تختلف من محاور إلى آخر حسب موقفه من الحوار، قد يكون ممثلاً للعمال، وقد يكون ممثلاً لصاحب العمل. وبالتالي لابد من أن تتوفر في المحاور عدة شروط تتفق وموقفه من الحوار.

وبالنسبة للمحاور عن العمال أن تتوافر فيه الصفة التمثيلية للعمال، فإذا كان فاقداً لهذه الصفة فلا يجوز له الاشتراك في الحوار حتى ولو كان عاملاً ومعنياً به. وتثبت الصفة التمثيلية للمحاور من خلال الوثائق التي يقدمها الأطراف الأخرى المشاركة معه في الحوار في بدايته، وإذا حدث تغيير في الصفة التمثيلية يجب إبلاغها للأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، من جانب المعنيين بها من العمال.

وقد تناولت مستويات العمل العربية والدولية الصفة التمثيلية للمفاوض العمالي، ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم 98 لسنة 1949 واتفاقية العمل الدولية رقم 154 لسنة 1981، واتفاقية العمل العربية رقم 11 لسنة 1979.

كما يشترط في المحاور الممثل للعمال أن يكون كامل الأهلية، وذلك أمر منطقي فالشخص كامل الأهلية هو الذي يمكنه إبرام التصرفات القانونية، فإذا كان الشخص ناقص الأهلية لأي سبب فإنه لا يمكنه إبرام التصرفات القانونية.

ومن الضروري أن يكون المحاور النقابي غير مفوض في بعض اختصاصات صاحب العمل حتى لا يكون لهذا التفويض تأثير سلبي على الحوار الاجتماعي، وذلك لأن هذه السلطات توجد علاقة قوية بين صاحب العمل، ومن يفوضه في بعض اختصاصاته. هذه العلاقة قد تؤثر على الحوار الاجتماعي بالسلب، لذلك فإن المنظمات التمثيلية العمالية يجب عليها الاشتراك في الحوار عن طريق محاورين لا يفوضهم صاحب العمل في بعض اختصاصاته.

ويجب أن يتمتع المحاور الممثل للعمال بصلاحية إجراء الحوار الاجتماعي، إضافة إلى الشروط السابقة.

أما شروط المحاور عن صاحب العمل فإنها تتضمن: أن يكون ممثلاً لصاحب العمل، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مفوضاً في إجراء المحاورات الاجتماعية.
ب – حقوق وواجبات المحاور:

للمحاور حقوق يجب أن تعطى له حتى يستطيع أن يقوم بدوره وكذلك التزامات يجب أن يؤديها تجاه من يمثله في الحوار غير أن هذه الحقوق، وتلك الالتزامات تختلف من المحاور الذي يمثل العمال إلى المحاور الذي يمثل صاحب العمل.

ذلك أن المحاور الممثل للعمال له حقوق وعليه التزامات قبل العمال الذين يمثلهم، فحقوقه تمثل التزامات على العمال والتزاماته هي حقوق العمال.

فللمحاور الحق في الحصول على المعلومات، وكذلك الحق في مناقشة المعلومات التي تصله، وله الحق في الحصول على أجر مقابل الجهد والوقت الذي يبذله.

وعليه واجبات، ويأتي على قمة هذه الواجبات الاحتفاظ بسرية المعلومات التي يتوصل إليها بمناسبة الحوار وخاصة إذا كانت هذه المعلومات تتعلق بالخطط الاقتصادية للمنشأة. بالإضافة إلى العمل على تحقيق المطالب التي تقدم بها العمال، وله في هذا الشأن أن يستخدم كافة الوسائل الممكنة في سبيل ذلك. فضلاً عن الالتزام بالتعليمات التي تصدر إليه من جانب العمال سواء بالاستمرار في الحوار أو إنهائه. مع التزامه بإتباع القوانين واللوائح السارية والنظام العام.

كما أن المحاور الممثل لصاحب العمل يعد وكيلاً عنه وبالتالي فإن حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل يحكمها عقد الوكالة المبرم بينهما، فهذا العقد هو الذي يحدد الالتزامات التي تقع على عاتق المحاور، وكذلك يحدد حقوق المحاور.

ومن أهم حقوق المحاور هنا الرد على المطالب التي يتقدم بها العمال، وكذلك تقديم مطالب صاحب العمل المضادة لمطالب العمال، ومناقشة هذه المطالب التي يقدمها، والأسباب التي دفعت صاحب العمل إلى تقديم هذه المطالب، وكذلك حق طلب المعلومات من صاحب العمل. كذلك له الحق في الحصول على الأجر المناسب الذي يتناسب وجهوده التي بذلها، وتعويضه عن أي نفقات.

وعليه واجبات حيث يلتزم بإتباع التعليمات التي تصدر إليه من صاحب العمل فهذه التعليمات تشكل الإطار الذي يتحرك فيه المحاور تقدماً وتقهقراً. وكذلك المحافظة على سرية المعلومات التي يتوصل إليها أثناء الحوار. ويلتزم المحاور بإتباع القوانين، واللوائح السارية، والنظام العام، والآداب العامة بما فيها قانون العمل(1).

ج – المهارات اللازمة للمحاور:

إن وجود المهارات والقدرات، والاستخدام الصحيح لها يؤدي إلى نجاح الحوار، وانعدام هذه المهارات أو القدرات أو عدم استخدامها على الوجه الصحيح رغم وجودها، يؤدي إلى فشل الحوار الاجتماعي.

لذلك فإن إتفاقيات العمل الدولية وتوصيات العمل الدولية قد اهتمت بضرورة توفير التدريب اللازم للمحاورين على ممارسة المفاوضة الجماعية.

ومن هذه المهارات ما يلي:

القدرة على القيادة والسيطرة، والقدرة على الحوار والمناقشات التي تهدف إلى التغلب على الخلافات التي تنشأ بين طرفي علاقة العمل، والقدرة على التنظيم سواء أكان تنظيم موضوعات، أو تحديد جدول زمني لهذه الموضوعات.

كما يجب أن يكون على علم تام بقوانين العمل، وتنظيم علاقات العمل سواء الفردية أو الجماعية، وكذلك على علم تام بالقواعد التي تنظم اتفاقات العمل الجماعية، كما أن العلم بالمتغيرات الاقتصادية يمنح القدرة للمحاور على تقدير مدى ملاءمة، ومطابقة مطالب العمال لواقع التغيرات الاقتصادية، ومدى توافق مقدرة صاحب العمل مع هذه التغيرات، وإدراك أوجه التأثير التي تحدثها هذه التغيرات على المنشآت الاقتصادية سواء سلباً أو إيجاباً.

شروط الحوار الاجتماعي الفعال:
هناك عدة شروط أساسية في الحوار الاجتماعي: وهذه الشروط تستوجب الالتزام بها من قبل المتحاورين ومن أهمها ما يلي:

1- الشعور بالحاجة: الحوار ليس ترفا بل إحساس بالحاجة، ورغبة في الخروج من أزمة. فإن لم تكن هناك قضية أو مشكلة أو اختلاف فلا يكون هناك داع للحوار، ولن يتولد حافز لدى الأطراف المتباينة للمضي بجدية في الخبرة الحوارية.

2- الخروج من الذات: كل طرف من أطراف الحوار يجب أن يخرج من ذاته. إنه الانفتاح الذي يجعل الإنسان يتخلى عن دائرة الرؤية الضيقة من أجل التفاعل مع الآخرين. ويجب أن يدرك كل إنسان أن الحوار مع الآخر هو شرط أساسي لارتقائه روحياً واجتماعياً وذهنياً. من خلال الحوار يدرك الشخص أن الآخرين لديهم رؤية وفكراً، وبالتالي يستحقون من يستمع إليهم، ويتبادل الرأي معهم.
3- إدراك الاختلاف: الحوار لا يتم بين أشخاص متماثلين في الفكر وأسلوب العمل. بل ينبع من الاختلاف، ومن رغبة المختلفين أنفسهم في الوصول إلى إدارة سليمة عقلانية للاختلاف حتى لا يتحول إلى خلاف أو نزاع أو قطيعة، والاعتراف به هو أحد شروط الحوار.
4- الاعتراف المتبادل: الحوار يسبغ شرعية على أطرافه. فالحوار مع طرف يعني الاعتراف به، وبوجوده، والرغبة في التواصل معه.
5- النسبية: كل طرف يحمل رأيا أو فكرة نسبية أي لا تحتوي على الحقيقة المطلقة. يعني ذلك أن ما يطرحه يحتمل الخطأ أو الصواب. أفكار الشخص ليست مطلقة ولا عصمة لها. من هنا فالحوار لا يشمل معتقدات ولكن ظواهر صنعها الإنسان أيا كانت حتى يكون بيد الإنسان أن يعيد إنتاجها وتعديلها. 
6- النزعة الاستكشافية: الحوار رحلة اكتشاف للذات والآخر. من خلال الحوار يستطيع الإنسان أن يكتشف ذاته، رغباته، هواجسه، مساحة التسامح في أعماقه وتأثير الخبرات السابقة والصور النمطية المخزونة في عقله الباطن. ويفهم الآخر كما يريد أن يعرف ذاته. يضاهي الصور الذهنية بالالتحام المباشر، ويصل إلى مفهوم جديد عن الذات والآخر. من هذا المنطلق يجب توفر نزعة استكشافية لدى المنخرطين في الحوار، ليس فقط للآخر بل للذات أيضا. ومن خلال رحلة الحوار قد يكتشف كل طرف إلى أي حد يستطيع أن يتفاعل مع الطرف الآخر. وهو ما يستتبعه حتما إعادة نظر الذات، وأساليب التواصل مع الآخرين.
7- الاحترام المتبادل: الحوار يدور بين مختلفين ولكنهم أنداد. ويعني ذلك أن يشعر كل طرف أن الآخر على قدم المساواة معه حتى وإن كان في مكانه أفضل منه على صعيد امتلاك الثروة أو الجاه أو الوضع الاجتماعي. والحوار ليس محاولة من جانب طرف لإملاء شروطه أو رؤيته على الطرف الآخر، بل هو سعي متبادل من أجل التمكين المشترك بحيث يخرج الطرفان من الحوار أكثر فهما للذات والآخر، وأكثر فاعلية مما كانا عليه.
8- الحرية: الحوار الحقيقي لا يقوم أو يؤتي ثمارا إلا في مناخ من الحرية حيث تتمتع كل الأطراف بحظوظ متساوية في طرح وجهة نظرها ورؤاها. الحوار لا يقوم في مناخ من التسلط أو المحاذير أو القهر نظراً لأن حرية التعبير شرط أساسي لأي حوار.

يضاف لما سبق أنه يشترط للحوار الاجتماعي ما يلي:

1- الإرادة السياسية الصريحة والالتزام بحسن النية من قبل جميع الأطراف المعنيين بالمشاركة في الحوار الاجتماعي.

2- وجود منظمات نقابية قوية، ومستقلة، وممثلة لكل من العمال وأصحاب العمل لديها القدرات التقنية وحق الوصول إلى المعلومات المناسبة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.
3- احترام الحقوق الأساسية، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (المنصوص عنها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98 واتفاقيات منظمة العمل العربية رقم 8 و 11 .
4- الدعم المؤسسي المناسب.
5- الاعتراف والاحترام المتبادلين بين ممثلي الشركاء الاجتماعيين.

ومن جهة أخرى تُظهر تجارب البلدان بوضوح أنه لا يمكن الفصل بين الديمقراطية السياسية واقتصاد السوق والثلاثية المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وأنّه يستحيل تحقيق أي من هذه الأهداف من دون الأهداف الأخرى.

فالتعاون الثلاثي (كما تراه منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، وخصوصا في صكوكها المتعلقة بالتعاون الثلاثي) يتضمن نوعاً من التوفيق بين المصالح بحيث تجد الحكومات وأصحاب العمل والعمال (أو منظماتهم) رغم تعارض مصالحهم، مجالات مشتركة للتوافق من أجل الحصول على منافع لهم وللمجتمع ككل. ويتمثّل أحد الافتراضات الأساسية الأخرى للتعاون الثلاثي بإقرار الدولة بشرعية منظمات العمال وأصحاب العمل وبحريتها للدفاع عن مصالح أعضائها.

ومما لا شكّ فيه بأن التدابير الثلاثية يمكنها أن تعود بالفائدة المتبادلة على الحكومات والشركاء الاجتماعيين، فالحكومات مثلاً، ورغم أنها تحتفظ دائما بسلطة القرار النهائي، قد تجد أنه من الملائم سياسياً أن تقبل ببعض مطالب العمال أو أصحاب العمل في بعض الشئون من أجل الفوز بدعمهم في ما يتعلق بالسياسات التي تتخذها الدولة. ولكنه يتعين على الدولة بصفتها صانعة القوانين والساهرة على تطبيقها أن تخلق الظروف التي تؤدي إلى الحوار الاجتماعي عبر القرارات والتشريعات المتعلقة بالسياسات. ويتعيّن عليها أيضاً أن تؤسس بُنى الحوار الاجتماعي والموارد والتسهيلات والمعلومات، بالإضافة إلى تشجيع خلق بيئة وثقافة حوار عبر إيجاد الآليات الفعالة لتجنب النزاعات أو لحلها سلمياً.

وبالنسبة أيضاً إلى أصحاب العمل والعمال، فإن الاشتراك في المفاوضات الثلاثية يفتح الباب واسعاً أمام فرص التأثير على سياسات الحكومة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، غير أنه عليهم أن يفهموا ويقبلوا أيضاً أن هدف الحوار الاجتماعي لا يقتصر وحسب على تأمين حصة من منافع الازدهار، بل التوزيع العادل للعبء والتضحيات اللازمة للتنمية، خصوصاً في زمن الأزمة الاقتصادية أو التغيير البنيوي. وتعتمد التدابير الفعالة بطبيعتها إلى حد بعيد على الثقة المتبادلة بين الأطراف، وهذا مالا يمكن تطويره والحفاظ عليه إلا إذا احترم الأطراف نتائج عملية التشاور.

ويتعين على الحكومات من جهتها (وتحديداً وزارات العمل) أن تتمكن من تأدية الأدوار المختلفة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، سواء استدعى هذا التنظيم أو التشجيع أو التوسط أو التوفيق أو حتى التحكيم عند الضرورة.

ومن جهة أخرى يجب أن تكون منظمات العمال وأصحاب العمل منظمة بطريقة تجعلها فعالة وتتمتع بما يكفي من المستوى التمثيلي والشرعية كي تتحدث، وتعمل بما تتمتع به من سلطة باسم أعضائها، وتكون مستقلة مالياً وتتمتع بالمعرفة التقنية اللازمة والقدرة التي تمكنها من المشاركة بكفاءة في الحوار الثلاثي. وفي بيئة اقتصادية وتقنية معقدة وسرعة التغيير، من المهم أن يتم تجهيز وتحضير منظمات أصحاب العمل والعمال بشكل ملائم حتى تؤدي الدور المسئولة عنه.

يعني ذلك أن الحوار الاجتماعي آلية لا توجد في فراغ، فكفاءته تعتمد على عدة عوامل موضوعية وذاتية، خارجية وداخلية، والشرط الأساسي هو الإرادة السياسية القوية والمستمرة لكل أطراف الحوار، ونعني بالإرادة السياسية ليس السلوك الذي تمليه ضغوط الحياة، ولكنها قائمة على وعي بإمكانية الحوار للمساهمة في التوعية الاجتماعية والاقتصادية، وهذه التوعية لا يجب أن يُنظر إليها كقضية مسلم بها. إن الالتزام بالحوار المجتمعي قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وهناك إلى جانب الإرادة السياسية عوامل أخرى تعطي أهمية له وخاصة في المجال الاجتماعي والاقتصادي ومنها ما يلي(1):
1- بيئة سياسية مناسبة (الديمقراطية التعددية بصفة خاصة) وضرورية للحوار السياسي المتفتح وكذلك الاشتراك في القيم الأساسية.

2- سياسة السوق التي تعطي كل المشاركين (المستفيدين) فرصة لصناعة قراراتهم في مقابل التخطيط المركزي.
3- إطار قانوني وبخاصة قوانين العمل التي تمكن الشركاء من التفاوض حول شروط التوظيف.
4- مؤسسات على درجة عالية من الكفاءة تكون بمثابة الجزء الصلب للمشاركة الاجتماعية.
5- جهات توظيف ومنظمات عمالية ديمقراطية حرة ومستقلة.
6- الكفاءة الفنية لكل المشاركين.

كما يتضمن الحوار الاجتماعي  المشاركة في كل المعلومات ذات الصلة والتشاور والمفاوضات بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الخاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والحوار الاجتماعي له معان واسعة ومتعددة في أرجاء العالم: فهو ينبغي أن يتم في كافة المراحل الملائمة ، وينبغي أن لا يكون مفروضا بشكل مبالغ فيه وينبغي أن تتم تهيئته وفقا للظروف المتاحة، والحوار هو أحد الأهداف الإستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية لتعزيز عمل جدير بالاحترام للجميع(2). وطموح تسعى منظمة العمل العربية بمساعدة أطراف الإنتاج في الوطن العربي على تجسيده كعمل اجتماعي ديمقراطي في وطننا العربي.

ويتطلب الحوار الاجتماعي الفعال حرية التنظيم وحرية التعبير وفتح قنوات التبادل المشترك في المعلومات وشفافية ذلك. ووجود شركاء اجتماعيين أقوياء ومستقلين يمكنهم المشاركة بحرية، وهذا أيضا يحتاج إلى إطار عمل قانوني ودستوري مناسب ومناخ مناسب ومجموعة من العقول المستعدة للمناقشات المفيدة والتعاون البناء.

وبالإجمال فإن الحوار الاجتماعي من الطرق الفعالة لتبادل المعلومات وتوفيق الآراء لضمان حل النزاعات والمساواة الاجتماعية والتنفيذ الفعال للسياسات. وهو أيضا عملية تعليمية، يتم بها الدفاع عن الحقوق وتعزيز الوظائف وتأمين العمل. كما أنه مصدر للاستقرار على كافة المستويات من المؤسسة وحتى المجتمع ككل.

وفي إطار تحرير التجارة والخصخصة والعولمة حصل الحوار الاجتماعي على دافع جديد لضرورة وجوده وتفعيله لمواجهة الآثار السلبية للخصخصة والعولمة، ولكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات جديدة في مجال مقاومة الفساد وعمليات الإصلاح. حيث أن عملية الإصلاح يمكن أن تكون عملية مستدامة إذا كانت مخططا لها ويتم تنفيذها ومتابعتها من خلال الحوار الاجتماعي.

وإذا كان إصلاح الخدمة العامة يعد عملية أساسية في برامج التغير الاجتماعي فإن إدارة الفترة الانتقالية (برامج الإصلاح) تعد أمراً حرجاً بالنسبة لتفعيل دور إستراتيجيات التغيير.

5 – عقبات ومعوقات الحوار الاجتماعي:

غني عن البيان أن الحوار الاجتماعي كموضوع ثقافي اجتماعي، غالباً ما يواجه بصراعات ثقافية، إذ أنه وفقاً لعالم الأنثروبولوجيا وليام أوجبرن W.Ogburn فإن للثقافة جانبان: مادي ومعنوي، والتغير في الجانب المادي أسرع من الجانب المعنوي، أو كما اعتاد البعض أن الإنسان عدو لما يجهله من أفكار واتجاهات وقيم وثقافات.

وبموجب الممارسات الجيدة للحوار الاجتماعي بالبلدان والدول التي حقق فيها نجاحات، فإن غالبية الدول تحاول أن تنتهج الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة ليس في مجال العمل والعمال وعلاقات الإنتاج فقط بل وفي شتى جوانب الحياة الاجتماعية.

كما أن التقييم العام لمدى قبول مفهوم الثلاثية وبصورة عامة الحوار الاجتماعي هو إيجابي جداً على المستوى العالمي. ولطالما كانت الهيئات والتدابير الثلاثية الوطنية أداة تقليدية للحوار والتوافق في معظم بلدان أوروبا الغربية كهولندا والنمسا والدانمارك وبلجيكا، وهذا على سبيل الذكر لا الحصر. وفي هذه البلدان حيث تم إيلاء  أهمية كبرى لتحقيق التوافق الاجتماعي عن طريق الحوار الثلاثي(1).

ولكن رغم هذه النظرة الإيجابية إلى الحوار الاجتماعي والقبول العام الذي تحظى به مؤسسات الحوار، ثمة عوامل تُضعف أو حتى تحول دون عمل البُنى الثلاثية وتحقيق الأهداف التي تتوخاها. فإن سير الحوار الاجتماعي بفعالية يتطلب وجود نظام ديمقراطي واقتصاد سوق يسير كما يجب. وفي عدد من البلدان، لم تتحقق هذه الشروط الأساسية بعد، وما من  فصل ملائم للسلطات على المستوى الوطني كما هو الحال بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولا تزال بلدان كثيرة تحت حكم تسلطي يقضي لا محال على الحريات المدنية بسبب غياب سيادة القانون بشكل أساسي. وحتى عندما يضمن الدستور أو القوانين في هذه البلدان الحقوق الأساسية، إلا أنها لا تحظى بالاحترام. بالإضافة إلى هذا، فإن نظام اقتصاد السوق ليس متطوراً ولا تزال الدولة أكبر صاحب عمل في البلاد. وحتى حالما تتواجد منظمات أصحاب العمل والعمال، تكون عادة خاضعة للدولة.

ونجد أيضاً فوارق في النظرة إلى الحوار الاجتماعي إذ يفسّر عدد من صانعي السياسات الحوار الاجتماعي على أنه تخل عن سلطة الدولة المستقلة لصالح مصالح المجموعات. وهم يعتبرون أن البلدان النامية عاجزة عن تأمين "رفاهية" الحوار الاجتماعي، الفعال، فهو ضعف المؤسسات الحكومية والشركاء الاجتماعيين.

ولسوء الحظ أنه في عدد من البلدان المتطورة والنامية، تكون وزارات العمل أو الشؤون الاجتماعية المسئولة عادة عن العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين ضعيفة وتعاني نقصاً في الموظفين والموارد وسلطة صنع القرار. وغالبا ما تكون قاعدة المعلومات المتوفرة لديها غير جديرة بالاهتمام، وقدرتها على تحليل سوق العمل ضعيفة.

وتعاني منظمات أصحاب العمل والعمال أيضا مواطن ضعف خطيرة، فبعض منظمات أصحاب العمل تخصص موارد غير ملائمة لتعزيز الحوار الاجتماعي، مفضلة التركيز على شئون أخرى كالتجارة أو ممارسة الضغط السياسي للتأثير على السياسات الوطنية. ويتمتع بعضها بعلاقة مباشرة مع الحكومات في السلطة فلا يرى فائدة في حوار موسع، حتى مع العمال. أما بعضها الآخر، فضعيف العضوية والموارد أو تضعفه الخصومات مع المنظمات المنافسة الأخرى.

وفي ما يتعلق بمنظمات العمال، فإن أكثر أوجه ضعفها شيوعاً ينجم عن محدودية تغطيتها. وفي معظم الحالات، إنها تمثل قسما صغيراً من اليد العاملة وحسب، لذا تكون مصداقيتها كممثلة للقوى العاملة الوطنية موضع شك دائم تقريباً(1). وفي بلدان أخرى، اصطفت النقابات العمالية إلى جانب الحزب السياسي الحاكم أو أحزاب سياسية أخرى، فما كانت النتيجة إلا أن خسرت مصداقيتها كمنظمات عمالية.

ومن المهم للغاية بالنسبة إلى جميع الأطراف في الحوار الاجتماعي إمكانية الحصول على القدرة التقنية والمهنية للمشاركة بفعالية في الاستشارات الثلاثية. وهذا الأمر يستدعي بالضرورة التدريب والتجربة في شؤون السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الصناعية، نظرياً وبالممارسة، والتمكن من التفاوض على مختلف المستويات. ويتضمن هذا أيضاً الوصول إلى المعلومات والقدرة على تحليلها. إلى ذلك قد يشكل النقص في الحصول على المعلومات الأساسية عائقاً خطيراً يعترض قدرة الأطراف على التفاوض.

ولا يفوتنا أن نشير إلى القطاع غير النظامي الذي يشكل نسبة كبيرة ومتزايدة من اليد العاملة في الدول النامية. ويتسم هذا القطاع عادة بعدم الاستقرار، كما يصعب تنظيمه. أمّا عجزه عن الانخراط في المشاورات الوطنية أو حتى المحلية، فيعود أساساً إلى عدم تنظيمه، وهذا ما يعيق إلى حد بعيد الحوار الاجتماعي، ويرتبط ذلك بدرجة تطور المجتمع.

كما يمكن التطرق لمجموعة من عقبات الحوار الاجتماعي كما يلي:

1 - التخلف العام:

إن مصدر تأثير التخلف العام على الحوار هو أن التخلف والتقدم ظاهرتان مجتمعيتان أو شموليتان أي يتأثر بهما، وإن بدرجات مختلفة، سائر نواحي المجتمع. ولذلك فإن تخلف المجتمع لا يقتصر على جانب دون آخر ولم يسلم منه سلوكه الحواري أو ثقافته الحوارية أو حتى لغته الحوارية. ومن أوجه تأثير التخلف على الحوار:

أ - التخلف يرتبط عموما بزيادة نزوع أفراد وجماعات المجتمع المتخلف إلى التفاعل الصراعي أكثر من أهدافهم إلى التفاعل الحواري.

ب - التخلف يقلل من قدرة المتخلف – مجتمعاً أو دولة أو جماعة أو فرداً كان – على المبادرة في أي مجال كان، بما في ذلك مجال الحوار. ولأن المتخلف يكون متخلفا أيضاً في إدراك أهمية الحوار وأفضليته والمبادرة إليه وكيفية إدارته، بل إنه كثيرا ما يتصور الحوار ضعفاً، فإن المتخلف عادة ما يتخلف في اللجوء إلى الحوار عن المتقدم وغالبا مالا يلجأ للحوار إلا كرد فعل لفعل أو مبادرة من المتقدم.
ج - من شأن التخلف أن يضعف دور الشعب في إدارة أو تقرير الشأن العام ومراقبة القائمين عليه ومحاسبتهم، وكلما ضعف دور الشعب وفعاليته لا تجد حكومته دافعاً لها للحوار معه أو تنظيماته في مسائل النزاع والخلاف وجنحت إلى حسم تلك المسائل عن طريق القوة لأنها – أو هكذا يبدو لها – أضمن، على الأقل على المدى القريب، للاستمرار في الانفراد بالسلطة وريعها أو مغانمها. والحكومات التي لا تنتهج نهج الحوار في إدارة شئونها أو علاقاتها الداخلية تكون عادة أقل انتهاجاً للحوار في إدارة شئونها وعلاقتها الخارجية وتكون أكثر تعرضاً للاستجابة لإغراء محاولة حسم نزاعاتها الدولية أيضاً بغير وسيلة الحوار و- متى ما توافر لها – القوة خاصة وأنها تستبعد أو لا تعطي اعتبارا كبيراً لاحتمال محاسبة شعوبها لها.

2 - قيام العلاقات على القوة:

من الملامح الظاهرة للمجتمع قيام علاقاته وتفاعلاته أساسا على القوة المادية ليس فقط على المستوى السياسي وإنما أيضا على المستوى الاجتماعي. ومن مظاهر تغلغل القوة المادية في بنية العلاقات السياسية في المجتمع التكرار الملحوظ للتفاعل الصدامي بين الأنظمة والمعارضة أو بعض فئاتها في كثير من دوله، ومن مظاهر القوة المادية في البنية الاجتماعية الاستخدام المتكرر للقوة المادية/ البدنية في معالجة النزاعات الفردية والقبلية والحضور الفاعل للقوة البدنية في تحديد أنماط العلاقات والتفاعلات في بعض المؤسسات الاجتماعية كالأسرة كما يعكس ذلك – مثلاً – انتشار العنف الأسري. والميل الشائع لامتلاك الأسلحة الشخصية و- إلى حد ما – تفضيل الذكور على الإناث كما أن من شأنه تكريس النزوع إلى محاولة معالجة النزاعات والخلافات باستخدام القوة المادية وليس بالحوار. ومن الطبيعي أن تقل في هكذا مجتمع الثقة في فعالية نهج الحوار في معالجة الخلافات والنزاعات.

ولأن القوة المادية/ المسلحة ملمح أساسي أيضاً في العلاقات والتفاعلات الدولية الراهنة فإنها تقلل من سقف توقعات نجاح النهج الحواري في معالجة الخلافات والنزاعات ورفع المظالم أو العدوان على المستوى الدولي.

إذن الوضع العام أو البيئة، سواء المحلية والدولية، عموما له دور كبير في دفع المجتمع إلى تبني النهج الصراعي ويشكل أحد العوائق أمام انتهاجهم الحوار في علاقاتهم وتفاعلاتهم مع الآخر سواء القريب أو البعيد.

3 - العوائق والتحديات الثقافية:

للثقافة دور كبير في توجيه وتشكيل السلوك الفردي والجماعي عموما، وتشوب الثقافة مضامين سلبية عدة تكرس نزوع المجتمع إلى التفاعل الصراعي وليس الحواري مع الآخر، ومن تلك الجوانب:

أ – الصورة السلبية للأخر:
حيث تشوب تصور عن الآخر مضامين تصور الآخر تصور سلبياً لا يشجع على الحوار معه كأن تصوره عدوا متربصا يلزم التربص به. ومن الطبيعي أن يدفع مثل هذا التوجس أو الحذر وسوء الظن إلى الشك في سلامة أو جدوى الحوار مع الآخر بسبب الشك في أهدافه من الحوار ومقاصده منه. فالحوار الديني يعتبر في نظر البعض محاولة للتبشير، والحوار السياسي يهدف إلى التطبيع وتمكين النفوذ الغربي، والحوار الثقافي يهدف إلى استبدال الثقافة الغربية بالثقافة الإسلامية، والحوار الاجتماعي يهدف إلى خلخلة القيم الاجتماعية وتفكيك الأسرة.

ب – المفاهيم والقيم اللاحوارية:

ما من ثقافة إلا ولها حظوظ مختلفة من مفاهيم وقيم تشجع على الحوار وأخرى لا تشجع على الحوار. ويبدو أن الثقافة العربية تشهد في مرحلتها الحالية حضوراً أفضل للمفاهيم والقيم التي تشجع على الحوار.
4 - العوائق والتحديات النفسية والاجتماعية:

للعوامل النفسية والاجتماعية، بالمعنى الواسع للاجتماعي والذي يشمل السياسي والاقتصادي، أثرها على السلوك البشري بما فيه سلوكه الحواري. ومصدر العوائق والتحديات النفسية للحوار هو المشاعر غير المشجعة على الحوار، والخجل، والكبرياء التي توهم لكثيرين أن الحوار ضعف قد يحد من الحوار، ولعل من أهم ما يحد من الإقبال على الحوار لمعالجة الخلافات والنزاعات.

5 - تكلفة الحل الحواري:

ذلك أن محاولة المعالجة عن طريق الصدام والقوة المادية عادة ما تنطوي على إغراء احتمال تحقيق الغلبة على الآخر دون تقديم أي تنازلات تتعلق بموضوع الخلاف أو النزاع فإن المعهود هو أن الحل الحواري لا يتحقق إلا بتسوية غالبا ما تستلزم تقديم تنازلات من الطرفين.

ومع ما هو معلوم من أن الثقافة العربية من الثقافات الأكثر تشديدا على قيم عزة النفس وعلوها فإن من الطبيعي أن يواجه العرب صعوبة نفسية في تحمل تكلفة الحلول الحوارية التي تنطوي على تسوية تستلزم تنازلات وهو الأمر الذي يدفع البعض إلى تجنب الحوار مع الآخر في الحقوق المتنازع عليها تجنبا للتنازلات المحتملة.

6 - القيود على الحوار:

يصبح الحوار أقل جذبا حيث يتعرض لقيود تحد من ممارسة بعض أساليبه أو تحد من سلطات مؤسساته أو تحد من مجالاته. وهذه القيود غالباً ما تختلق من الفئة أو الجهة الأكثر نفوذاً أو سلطة في المجال المعني.

وعندما تحيل القيود، أياً كانت، الحوار إلى سلوك أو إجراء غير ممكن أصلاً أو ممكن ولكنه غير مرغوب أو محفوف بالمخاطر يكتسب عزوف المجتمع عن أسلوب الحوار في تفاعلاتهم المزيد من المبررات. ومع تواصل عزوفهم عن الحوار يخسرون الفرصة للتعرف على الحوار والتدرب عليه واكتشاف فعاليته وتنمية القدرة على حسن إدارته كأسلوب للتفاعل بينما يضطرون إلى اللجوء إلى أسلوب الصراع، ولافتقارهم الخبرة في إدارة الحوار فإنهم حتى إذا ما أتيحت لهم الفرصة للحوار مع الآخر غالباً ما يكونون الطرف الأقل كسباً أو الطرف الخاسر بسبب ضعف إدارتهم للحوار وهو ما يزيد سبباً آخر قوياً إلى أسباب عزوفهم عن الحوار ونفورهم منه تخوفاً من نتائجه.

6 – التطبيق المؤسسي للحوار الاجتماعي:

كثر الحديث حول مأسسة الحوار الاجتماعي من دون أن نرى توافقا حول دلالات وماهية هذه المأسسة.... ربما تكون الحكومة تعني بهذه المأسسة أن يجري، بشكل دوري، حوار "اجتماعي" بينها وبين الأطراف النقابية "الأكثر تمثيلية"، في حين لم تكلف هذه الأطراف النقابية نفسها عناء البحث في ماهية هذه المأسسة ولا طرح الأسس التي سينهض عليها هذا الحوار الاجتماعي المتمأسس، أو قل للدقة هذا التمأسس للحوار الاجتماعي، حتى لا يظل رهنا للمناسبتية والاحتفالية الإعلامية.

إذا كان للحوار الاجتماعي أن يتمأسس، فينبغي أن يعاد النظر في آلياته وأسسه وأطرافه الاجتماعية–السياسية المكونة له. ذلك أن كل حوار اجتماعي إنما هو في العمق حوار سياسي بين أطراف سياسية ذات مصالح طبقية متناقضة، بالرغم من تمظهره – أي الحوار- في مظهر اجتماعي صرف، على اعتبار أن النقابي ليس سوى ذاك الجزء الأكثر بروزا وتنظيما من الحقل الاجتماعي الذي يضم أيضا عناصر أخرى فاعلة أفرزها – ويفرزها- تطور الواقع الاجتماعي السياسي الوطني في علاقته بالمتغيرات الكونية الرأسمالية. 

إننا هنا بصدد حوار "اجتماعي" يجري – في أفق مأسسته كما يقال – بين أقلية سياسية/الأغلبية الحكومية، وبين أقلية اجتماعية/النقابات "الأكثر تمثيلية". في ظل هذا الوضع الشاذ، تجري محاولات بين هاتين الأقليتين، المسيطرتين اجتماعيا وسياسيا، من أجل "مأسسة الحوار الاجتماعي" الذي قد يحسم في أمور دستورية مصيرية، لا يحق لأطراف هذا الحوار الاجتماعي الحالي أن يحسم فيها؛ لذا صار لزاما، اليوم، استشارة كل مكونات الحقل الاجتماعي والسياسي والثقافي الوطني، خاصة فيما يتعلق بأمور مصيرية، وذلك في أفق بلورة توافق وطني.

لتجاوز مأزق المأسسة وإشكالية التمثيلية، لا بد أن يصار بهذا الحوار الاجتماعي، في المرحلة الراهنة، الى حوار بين الدولة من جهة – وليس الأغلبية الحكومية- وبين كل الأطراف الاجتماعية والسياسية والثقافية الوطنية من جهة أخرى، وذلك على قاعدة إشراك كل الفاعلين والممثلين الحقيقيين لكل الفئات الاجتماعية في حوار وطني شامل. فالحوار الاجتماعي، في هذه المرحلة المأزومة سياسيا واجتماعيا وثقافيا – أي هوياتيا -، لا بد وأن تحضر فيه الدولة وتتحمل كامل مسؤولياتها باعتبارها طرفا محايدا عن كل التجاذبات السياسوية والعائلية والعشائرية المتمظهرة في شكل حراك اجتماعي/إيديولوجي، يراد له أن يؤثث مشهدا نقابيا وحزبيا وثقافيا تسوده أطراف "أكثر تمثيلية" في مقابل أطراف أخرى "أقل تمثيلية". 

ومن نافلة القول أن الحوار الاجتماعي ليس تظاهرة أو مناسبة يتم التطرق إليها، ولكنها كنظام مؤسسي تصل إلى أن تكون كأسلوب حياة As Away of Life.

وهناك مجموعة متنوعة من الأطر التي يمكن من خلالها تحقيق الحوار الاجتماعي أو التشاور الثلاثي. في بعض البلدان (مثلاً في أوربا الغربية) حيث الحوار الاجتماعي متطوّر، تكون الهيئات الثلاثية الرسمية قائمة على المستوى الوطني، وأحياناً تؤسسها التشريعات، وتتمثل مهامها بصنع القرار أو تضطلع بدور استشاري. وتتعاطى هذه الهيئات بمواضيع كالضمان الاجتماعي والاستخدام والتدريب أو بشؤون أخرى ترغب الحكومة في تأسيس أو تطوير سياسات تتعلق بها. غير أنه غالبا ما يتم إقامة هيئات ثلاثية مماثلة، تضم مسئولين حكوميين وممثلي النقابات العمالية الوطنية ومنظمات أصحاب العمل، لتلبية حاجة معينة. على أن تتواجد الحكومة بصفة مراقب.

إن هذه الممارسات الشائعة وهي تؤدي دوراً ضرورياً لحسن سير المؤسسة. وفي بلدان كثيرة في العالم، غالباً ما يشارك ممثلو العمال وأصحاب العمال في حل النزاعات الفردية أو الجماعية بواسطة دورهم في المحاكم الصناعية. ويمكنهم في هذه الحالة أن يؤدوا دور القضاة أو مستشاري المحكمة في التوصل إلى قرارات.

ويتكون الحوار الاجتماعي عموماً من تبادل منتظم للمعلومات بين الأطراف من أجل تأمين مستوى أكبر من الفهم المتبادل لمواقف بعضهما حول موضوع ما. ويمكنه أيضاً أن يتخذ شكل مشاورات ثابتة أو منتظمة بين الأطراف بهدف تبادل الأفكار والآراء حول بعض الشئون الاقتصادية أو الاجتماعية، ويمكنه أخيراً أن يأخذ شكل مفاوضات أكثر رسميّة بين الأطراف على المستوى الثلاثي أو الثنائي، بهدف صياغة اتفاقات مُلزمة أو أنواع أخرى من المواثيق أو المعاهدات لتطبيقها على المستوى المُتفق عليه.

وحتى يمكن تطبيق ذلك على خطوات إعداد الاتفاقيات والتوصيات العربية مؤسسياً بما يمكن معه القول بأن الحوار الاجتماعي مؤسسي يتم الإشارة إلى ما يلي وتتخذ الخطوات التالية عند إصدار تلك الاتفاقيات والتوصيات:

1- يتم إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر العمل العربي عن طريق مجلس الإدارة بالتشاور مع مكتب العمل العربي يتعلق بإصدار إتفاقية. 
2- يقر المؤتمر إصدار الاتفاقية بالأغلبية العادية للدول الأعضاء المشتركة في المؤتمر.
3- خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء المؤتمر توافي كل دولة من الدول الأعضاء المدير العام بالتشريعات التي تتناول موضوع الاتفاقية مع تبيان التطبيق العملي لتلك التشريعات. 
4- يتخذ المدير العام للمنظمة الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع للخبراء في الموضوع الذي تتناوله الاتفاقية.
5- تقوم لجنة الخبراء بدراسة التشريعات والتطبيقات السائدة في الدول الأعضاء حول موضوع الاتفاقية، وتقوم بتقديم تقرير بنتائج هذه الدراسة مع صياغة استمارة استبيان لاستقصاء المعلومات في هذا الصدد.
6- يتولى المدير العام إرسال الاستبيان إلى الدول الأعضاء لإبداء رأيها وملاحظاتها. 
7- توافي الدول المدير العام بردودها خلال ثلاثة أشهر، ثم تقوم لجنة الخبراء بإعداد مشروع للاتفاقية يرسل إلى الدول الأعضاء قبل إنعقاد دورة المؤتمر بشهرين على الأقل.
8- يقوم المدير العام بعرض مشروع الاتفاقية على الدورة التالية للمؤتمر لمناقشة أولى من خلال لجنة خاصة، وتحال الملاحظات التي تتوصل إليها اللجنة من خلال مناقشاتها، والتي يقرها المؤتمر إلى لجنة الخبراء لإجراء تعديلات على المشروع في ضوء الملاحظات المذكورة.
9- يقوم المدير العام بإرسال المشروع المعدل إلى الدول الأعضاء خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المؤتمر التي ناقشته مناقشة أولى.
10- يتولى المدير العام عرض المشروع على الدورة التالية للمؤتمر لمناقشته مناقشة نهائية ومن ثم التصويت عليه، وإقراره في حالة حصوله على موافقة ثلثى المندوبين المشاركين في دورة المؤتمر. 

ويلاحظ أن هذه الإجراءات المتعلقة بإصدار المؤتمر للإتفاقية يشارك في كل مراحلها الشركاء الاجتماعيين الثلاثة (الحكومة – ومنظمات أصحاب الأعمال – ومنظمات العمال).

حيث أن الحكومات ملزمة بعرض ردها على الاستبيان المتعلق بالاتفاقية المزمع إصدارها على كل من منظمات أصحاب العمل والعمال، لأخذ تعليقات تلك المنظمات على الرد الذي أعدته الحكومة بشأن النصوص الواردة في الاستبيان.. كما تشارك تلك المنظمات مع الحكومات عند مناقشة مشروع الاتفاقية في اللجنة التي يشكلها المؤتمر لهذا الغرض، وأخيراً يشارك مندوبي الدول الذين يمثلون الحكومة وأصحاب العمل والعمال في التصويت على إقرار الاتفاقية من عدمه.

ومن جهة أخرى يتم التشاور الثلاثي مع منظمات أصحاب العمل والعمال في الأمور الآتية:

1- الردود على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل العربي.
2- دراسة بنود الاتفاقية والتشاور بشأنها للتصديق عليها من عدمه.
3- المعلومات المرسلة إلى المدير العام عن الإجراءات المتخذة لعرض الاتفاقيات والتوصيات على السلطة المختصة.
4- المقترحات التي ينبغي تقديمها إلى السلطة المختصة فيما يتعلق بعرض الاتفاقيات أو التوصيات.
5- المعلومات التي تقدم في تقارير إتفاقيات العمل العربية المصدق عليها، وغير المصدق عليها.
6- إرسال صورة من التقارير إلى منظمات أصحاب العمل والعمال، وتلقى أية ملاحظات بشأنها.
7- الردود على ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين، وإرسال صورة منها إلى المنظمات الأكثر تمثيلا للعمال، وأصحاب العمل، وتلقي أية ملاحظات بشأنها.
8- المقترحات بنصوص الاتفاقيات المصدق عليها.
9- التحفظات بشأن أية إتفاقيات مصدق عليها.
10- الاشتراك في الندوات وحلقات المناقشة الخاصة باتفاقيات العمل العربية.

فضلاً عن ذلك يوجد في عدد من الدول العربية مجالس استشارية تضم ممثلو أصحاب العمل والعمال، تعرض عليهم جميع الموضوعات المتصلة بشئون العمل والعمال، وكافة مشروعات القوانين المتعلقة بهم قبل إصدارها أو تعديلها لإبداء الرأي فيها، وتسمى في بعض الدول المجلس الأعلى للعمل، وفي البعض الآخر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهكذا، ورغم اختلاف التسمية فإن أهم ما يميز هذه المجالس الاستشارية هو تكوينها الثلاثي الذي يضم ممثلون عن الحكومة، وممثلون عن منظمات أصحاب العمل، وممثلون عن منظمات العمال.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما أهمية وجود حوار اجتماعي إذا كانت هناك قواعد قانونية آمرة تنظم علاقات العمل؟

والإجابة على ذلك: أن القانون يعطي الحد الأدنى من الحقوق بينما الحوار الاجتماعي هو الوسيلة الأكثر فعالية في تحديد مزيد من الحقوق والمزايا وتنظيم علاقات العمل، حيث أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم الآن، والتي تتميز بسرعتها لا يستطيع القانون أن يجاريها لعدم القدرة على تغيير القوانين بسهولة خلال فترات قصيرة، كما أن الدولة حينما تتدخل لتنظيم علاقات العمل من خلال إعداد قانون عمل فإنها تراعي التوازن بين طرفي الإنتاج، بحيث لا يؤدي هذا التدخل إلى وجود خلل لصالح أي طرف على حساب الطرف الآخر، حيث أن الانحياز إلى جانب أصحاب الأعمال يمكن أن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية، وكذلك الانحياز إلى جانب العمال يمكن أن يؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال عن الاستثمار، وعدم خلق فرص عمل جديدة.

لذلك تخرج القوانين بوضع الحد الأدنى للحقوق الذي يقبل به كل من طرفي الإنتاج، ومن هنا تأتي أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة هامة لتحقيق مزيد من الحقوق والمكاسب للعمال من خلال ما تسفر عنه من اتفاقات جماعية يستفيد منها فئات عريضة من العمال في صناعة أو قطاع معين.

ويرى فقهاء القانون أن الاتفاقات الجماعية التي تنجم عن الحوار الاجتماعي (قواعد قانونية نصف أمره) أي أنها تكون في صالح العامل إذا كانت تضيف له ميزة أكبر مما يمنحها له القانون، وتكون باطلة إذا انتقصت من الحقوق المقررة له بموجب القانون.

كما أن نجاح عملية الحوار الاجتماعي، وما يترتب عليها من نتائج وقرارات تتوقف على عدة عوامل أساسية أهمها توافر حسن النية بين جميع الأطراف، وأن يكون الحوار مع منظمات نقابية قوية وشرعية ومعترف بها.

ويستلزم حسن النية أن تتفهم الأطراف المشاركة في الحوار حقيقة أنها شريكة في عملية التنمية الشاملة، وليست خصماً للأطراف الأخرى، وأن يتفق جميع الأطراف على مراعاة السمات الأساسية للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، وأن يتمتع كل طرف بالمرونة اللازمة لقبول الحلول الوسط(1).
7 – أشكال ومستويات الحوار الاجتماعي:
يغطي الحوار الاجتماعي كل قضايا الخدمة في المجتمع، بما فيها الخدمات المدنية، وله أشكال عدة نذكر أهمها(1):

1 – المشاركة في المعلومات:

إلزام الإدارة العامة (الحكومة) بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية المختلفة والنظم الاقتصادية ونشرها بصورة تمكن كافة المشاركين في الحوار الاجتماعي من الإلمام بها.

2 – جلسات الاستماع العامة:

هذا الشكل يتضمن اللقاءات العامة الموسعة للعاملين أو ممثلين عنهم لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا المطروحة في كل اجتماع للمناقشة والتحاور بخصوصها.

3 – الاستشارات المباشرة:

ويمكن أن يتم ذلك على مستوى الأفراد أو ممثليهم أو المستشارين المتخصصين في الجهات المشاركة في الحوار الاجتماعي، ومن الممكن أن تتم الاستشارات قبل اتخاذ القرار أو بعده وأثناء التنفيذ.

4 – المفاوضة الجماعية:

الإطار القانوني للمفاوضات الجماعية معروف وهو للأسف محظور في بعض الدول، من بينها بعض الدول العربية وحتى في بعض الدول التي سمحت بذلك لا يخول القانون لكل الكيانات صلاحية المفاوضة والوصول إلى اتفاقيات جماعية (مثل موظفي الدولة).

كما توجد أنماط للحوار الاجتماعي وغالبا ما يتم تعريف هيئات الحوار الاجتماعي بحسب عدد الأطراف المشاركة فيه، فقد تكون هيئات ثنائية أو ثلاثية ويشكل ممثلي الحكومات ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأطراف الأساسية الفاعلة في الثلاثية. حيث تكون الحكومة طرفاً رسميا في الحوار الثلاثي أما في عملية الحوار الثنائي فتتم مباشرة بين الإدارة والعمال (أو بين النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل) بتدخل غير مباشر أو بدون تدخل من قبل الحكومة.

ويمكن أن يعقد الحوار على المستوى المحلي (المنشأة) أو الإقليمي (المحافظة) أو القومي (الوطني) ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون على مستوى المؤسسة الواحدة أو القطاع الاقتصادي أو عدة قطاعات اقتصادية.

وهناك مستويات متعددة للحوار الاجتماعي والتي لا تقع تحت حصر وليس من اللازم أن نجد كل المستويات التي سيرد ذكرها فيما يلي للقول بوجود تعدد في مستويات الحوار الاجتماعي في هذه الدول وإنما يكفي أن يوجد أكثر من مستوى لتوافر التعدد في مستويات الحوار الاجتماعي. كما أن هذه المستويات لا تلقي قبولاً في مختلف الدول التي تستخدم الحوار الاجتماعي في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته متساوياً، وإنما قد نجد أن هناك مستويات تلقى قبولاً كبيراً، ومستويات أخرى لا تحظى بالقبول حتى ولو نص عليها المشرع في صلب القانون – قانون العمل – ذلك أن هذا القبول لا يتوقف فقط على نص قانون العمل عليها، وإنما يتوقف على عوامل أخرى منها وجود تعدد في مستويات المنظمات النقابية التمثيلية لطرفي علاقة العمل ومدى أهمية القضايا التي تطرح للحوار الاجتماعي على مثل هذه المستويات والظروف العامة المحيطة، التي تشكل المناخ العام المحيط بها، فكلما كان هذا المناخ صحياً كان هناك انتشاراً لمستويات معينة من الحوار الاجتماعي، وإذا كان هذا المناخ غير صحي كان هناك مستويات أخرى تحظى بهذا الانتشار.

وأهم مستويات الحوار الاجتماعي ممثلا بالمفاوضة الجماعية التي من الممكن وجودها ما يلي:

1 - الحوار على مستوى الفرع أو الفروع: وهو من أحدث المستويات التي ظهرت، حيث أن هذا المستوى لم يظهر إلا بعد أن تضخمت المنشآت الاقتصادية، ولم تعد قاصرة على منشأة واحدة وإنما أصبح هناك مركز رئيسي للمنشأة وفروع لها.

وهذه الفروع يشترط أن تكون داخل دولة واحدة لأنها لو كانت منتشرة في عدة دول لكانت حوار اجتماعي دولي وليس حوار على مستوى الفروع المحلية وله صورتان: على مستوى الفرع أو على مستوى عدة فروع في فروع منشأة معينة.

2 – مستوى المنشأة: ونتيجة لأهمية هذا المستوى من مستويات الحوار الاجتماعي نجد أن توصية العمل الدولية قد نصت عليه ضمن تعدادها لمستويات المفاوضة الجماعية في بداية هذه المستويات، كذلك تناولته اتفاقية العمل العربية.

إن الحوار الاجتماعي سواء اتخذ شكل مشاورات أو مفاوضات ثنائية أو ثلاثية، يمكن أن يتم على مستوى المؤسسة أو المصنع أو القطاع الصناعي بأكمله، وعلى المستوى الإقليمي أو حتى الدولي.

يتخذ الحوار الاجتماعي عادة على مستوى الصناعة أو المؤسسة أو المنشأة شكل المفاوضة الثنائية أو الجماعية بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال المعنيين. ومن شأن هذه العملية أن تؤدي عادة إلى عقد اتفاق يحدد ظروف العمل والأجور لفترة محددة من الزمن.

ومهما كان مستقبل المفاوضة الجماعية ومستوياتها، لابد من التشديد على أن المفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل والعمال من أجل تحديد الأجور وظروف العمل الأخرى لن تبقى أكثر الطرق فعالية وترشيداً وعملانية للتوصل إلى اتفاق حول هذه الشئون وحسب، بل أيضاً أكثر الطرق حضارية لإدارة علاقات العمل. والأدلة كثيرة على أن الشركات (كبيرة كانت أم صغيرة، وطنية أو متعددة الجنسيات) التي تتبع عملية المفاوضة الجماعية مع ممثلي منظمات العمال إنما تنعم بمستويات أعلى من السلام الصناعي والاستقرار والإنتاجية، مقارنة مع تلك التي لا تعتمد هذه الطريقة. ومن الواضح أيضاً أنه حيثما ضعفت حركة النقابات العمالية وتضاءلت وتيرة المفاوضات الجماعية، حيثما حصل ارتفاع في تفاوت الدخل، وفي عدد من الحالات تعرض العمال للاستغلال.

3 – ملامح الحوار الاجتماعي على مستوى الدول: لطالما كانت الهيئات الثلاثية الوطنية تمثل الآليات التقليدية للحوار الاجتماعي والتوافق في معظم بلدان أوروبا الغربية. كما يمكننا العثور على أمثلة أخرى على الآليات الثلاثية الوطنية في مناطق أخرى من العالم، كأميركا اللاتينية وآسيا وغيرها، غير أن شكل هذه التدابير ومداها يختلف من مكان إلى آخر. ونجد أيضا تنوعاً كبيراً في النظم، فبعضها نظامي والبعض الآخر غير نظامي، ولبعضها صلاحيات محدودة بينما يلعب قسم آخر منها دوراً أوسع في المسائل الاجتماعية والاقتصادية.

وكجزء من جهود العمال لمكافحة الفائض والحماية من البطالة، اختار العمال في عدد من البلدان الصناعية خفضاً إرادياً للمداخل عبر اتفاقات وطنية ثلاثية. ولعل أحد أبرز الأمثلة الاتفاقية الإيطالية الوطنية لعام 1993 التي قررت إلغاء نظام المؤشر المتحرك للأجر الذي كان يغطي اتفاقات الأجور السابقة. حيث أن عدداً من اتفاقات المفاوضة الجماعية الوطنية التي تم التوصل إليها في البلدان الاسكندنافية وفي أوربا الغربية في العامين 1992 و 1993 التزمت هذا النمط. وفي البلدان الاسكندنافية أيضاً، عقدت بعض البلدان "اتفاقات أساسية" تغطي مجموعة من القواعد والإجراءات التي يجب الالتزام بها في علاقات العمل. وبالإضافة إلى تحديد الإجراءات للمفاوضة الجماعية وآلية فض النزاعات، تؤسس هذه الاتفاقات هيكلية لعلاقات العمل تتضمن تمثيلا للعمال عبر ممثلين نقابيين أو مجالس نقابية، وفي بلدان أخرى، تحصل المشاورات الوطنية الثلاثية في إطار هيئات يتم إنشاؤها لهذا الغرض تحديداً (مثل المجالس الاقتصادية والاجتماعية في فرنسا وهولندا). 

وفي أمريكا اللاتينية، سلطت المناقشات - التي حصلت في السنوات الأخيرة على التكييف الهيكلي والاستخدام - الضوء على الأهمية القصوى لـ"المفاوضة الجماعية"، أو الحوار الثلاثي، وذلك من أجل تأمين استمرارية البرامج الإصلاحية وعدالتها. ويبدو بشكل عام أن حكومات المنطقة تفهم أن التزام الشركاء الاجتماعيين ومشاركتهم إنما هي أساسية لنجاح أية إصلاحات هيكلية. وفي الثقافة القانونية للسياسات والعلاقات الصناعية في أميركا اللاتينية، لا يزال دور الدولة مهما ومن الأرجح أنه سيبقى بهذه الأهمية. وبالإضافة إلى تطوير مفهوم علاقات المفاوضة الجماعية الثنائية والجماعية، فإن مفهوم الحوار الاجتماعي الذي يعتمد على تركيز في صفوف الشركاء الاجتماعيين والحكومة بشأن أمور اجتماعية واقتصادية أشمل قد أصبح أكثر تواترا، خصوصا في بلدان مثل المكسيك وفنزويلا والتشيلي حيث تم استخدام هذا النوع من الآليات بنجاح. وفي المكسيك، على سبيل المثال، تم في العام 1989 تأسيس المجلس الوطني للتعاون الاقتصادي الذي يركّز على التعاون المؤسسي والإستراتيجيات البعيدة الأمد. وفي الأرجنتين، يلعب المجلس الثلاثي الوطني للاستخدام والإنتاجية والحد الأدنى للأجور وتعديل الأجور 1992 دوراً في تثبيت الحد الأدنى للأجر وتحديد بدلات البطالة، كما يرفع التوصيات حول الاستخدام والتدريب المهني والإنتاجية. ولابد من الإشارة إلى أن العلاقات الثلاثية حققت نجاحاً أكبر عندما كانت النقابات العمالية أقوى.

أمّا في القارة الأفريقية، فالأمثلة على الهيئات الثلاثية التي تسير كما يجب قليلة، غير أنه يجدر التوقف عند مجلس جنوب أفريقا الوطني للتنمية الاقتصادية والعمل NEDLAC وهو هيئة قانونية مستقلة عن الحكومة، وبالإضافة إلى الشركاء التقليديين للحكومة والعمال وأصحاب العمل، تضم هذه الهيئة أيضاً ممثلي عدد من المجموعات الأخرى في المجتمع المدني، علما أنهم جميعا يتقاسمون هدفا مشتركا يتمثل بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد. ورغم القيود الكثيرة المفروضة على الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في البلدان الإفريقية، فقد تطورت على مر السنوات، النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمفاوضة الجماعية وحتى المشاركة المحدودة في صنع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية، كما أصبح الشركاء الاجتماعيون مدركين تمام  الإدراك للدور الذي يتعين عليهم تأديته في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم. وقد برز التأكيد على التزامهم مبدأ الثلاثية كأساس للحوار الاجتماعي في النتائج التي توصل إليها المؤتمر الإقليمي الثلاثي رفيع المستوى حول الحوار الاجتماعي الذي عُقد في أديس أبابا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1999. وبالنسبة إلى أفريقيا وإلى مناطق أخرى، فمن المهم أن تقر الحكومات بأن مواجهة مشاكل إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة التكامل الاقتصادي بنجاح لن تحقق إلا إذا كانت منظمات العمال وأصحاب العمل قوية ومستقلة ولها دور فعال في عملية صنع السياسات.

وفي منطقة جنوب شرق آسيا، ترافق الحرص على جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتطوير الصناعة نحو التصدير مع أنظمة علاقات عمل قيدت إلى حد بعيد حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. إلا أن تنوع الأنظمة السياسية والاقتصادية في المنطقة يصعب مجددا التعميم، ولكن يمكن القول إن المنطقة لم تكن نموذجا للتفاعل التعاوني بين الدول والشركاء الاجتماعيين.

إلى ذلك حصلت زيادة في الحوار الاجتماعي حول الأجور والحد الأدنى للأجور والعلاقة بين الأجور والاستخدام. وحتى في البلدان التي تعيش فترة انتقالية كالصين وفيتنام ولاوس ومنغوليا التي تأثرت جميعها بالأزمة ولو بدرجات متفاوتة، تبرز الأدلة على أهمية تحقيق المفاوضة الجماعية وإشراك أوثق للعمال وأصحاب العمال في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي وضع الحلول، وذلك في سياق اقتصاد السوق الحر.

وبشكل عام فإن الدولة هي أول من يطلق عملية الحوار الثلاثي على المستوى الوطني. وبذلك فإن الدولة يمكنها أن تضمن مراعاة مطالب العمال في مجال الأجور وظروف العمل للسياسات الوطنية في هذه المجالات. فالدولة عندما تسمح للعمال وأصحاب العمل بالمشاركة في صياغة السياسات الوطنية، فهي إنما تُظهر أنها مستعدة للتخلي عن صلاحياتها في هذه المجالات، أمّا العمال وأصحاب العمل، فهم يوافقون في المقابل جزئيا أن يتخلوا عن امتيازاتهم عبر قبولهم الاسترشاد بسياسة الحكومة في تحديد الأجور وظروف العمل الأخرى.

8 – سياق وعوامل الحوار الاجتماعي:

يتأثر الحوار الاجتماعي بالظروف المحيطة به فهو ليس مستقلا عنها، وإنما يتفاعل معها ويؤثر فيها سواء سلباً أو إيجاباً، والعوامل التي تؤثر في الحوار الاجتماعي عديدة ومتعددة، وبالطبع لا تؤثر هذه العوامل بدرجة واحدة، وإنما تختلف هذه الدرجة حسب حجم المؤثر، وقوته، فهناك عوامل ذات تأثير قوي على الحوار الاجتماعي وعوامل أخرى ذات تأثير ضعيف عليه.

وهذه العوامل تشكل المناخ العام المحيط بالحوار الاجتماعي، وهذا المناخ قد يكون مناخاً صحياً وقد يكون مناخاً غير صحي، ويرتبط بهذا المناخ طبيعة التأثير فيكون هذا التأثير إيجابيا إذا كان هذا المناخ صحيا ويكون التأثير سلبيا إذا كان هذا المناخ غير صحي.

وتنقسم العوامل المؤثرة على الحوار الاجتماعي إلى عوامل سياسية، وعوامل اقتصادية، وعوامل اجتماعية وذلك على النحو التالي..

1 – العوامل السياسية:

تتعدد العوامل السياسية التي تشكل المناخ السياسي المحيط بالحوار الاجتماعي، وكما تتعدد العوامل السياسية يتعدد تأثيرها وتختلف مظاهرها على الحوار، ولكن هذه العوامل لا تؤثر بدرجة واحدة وإنما تختلف درجة تأثيرها عليها من عامل إلى آخر. فمن العوامل السياسية ما قد يصل تأثيره إلى حد المساس بوجود الحوار ذاته، ومنها ما يكون ذا تأثير محدد عليه. وبين هذا وذاك تتراوح قوة تأثير باقي العوامل السياسية. ونظرا لاختلاف قوة تأثير كل عامل من هذه العوامل على الحوار الاجتماعي، فإننا سوف نعرض لهذه التأثيرات المتباينة حسب العوامل وذلك فيما يلي:

أ – حالة الدولة السياسية:

يقصد بحالة الدولة السياسية حالة ما إذا كانت الدولة مستقلة أو غير ذلك. فإذا كانت الدولة مستقلة فإن تأثير هذه الحالة على الحوار الاجتماعي يختلف عما إذا كانت غير مستقلة. والدولة المستقلة ذات تأثير قوي وفعال على الحوار الاجتماعي وهذا التأثير قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا.

وفيما يتعلق بالتأثير الإيجابي فإن الدولة المستقلة والتي تمارس السلطة السياسية وفيها حكومة موجودة وقائمة وتتوافر كافة المؤسسات السياسية التي تشكل نظام الحكم فيها تكون ذات تأثير إيجابي على الحوار الاجتماعي من خلال القرارات التي تصدرها هذه المؤسسات. والسلطة السياسية تتكون من ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وقرارات مثل هذه السلطات تكون ذات تأثير على الحوار الاجتماعي.

وبالنسبة للسلطة التشريعية فإنها تكون ذات تأثير إيجابي على الحوار الاجتماعي من ناحيتين:

■ الأولى: في حالة إصدار القوانين الأساسية أو الدساتير، تكون السلطة التشريعية ذات تأثير إيجابي وذلك متى كانت هذه الدساتير تحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد ومن بينهم العمال. وكذلك أصحاب الأعمال فإذا كانت هذه الحقوق والحريات محددة المعالم تتوافر لها كافة الضمانات وتتوافر لها كذلك وسائل حمايتها إذا حدث اعتداء عليها فإن هذه الحقوق والحريات تكون مصانة من أي اعتداء. ومن بين هذه الحقوق والحريات العامة حرية إبداء الرأي والانضمام إلى التنظيمات الاجتماعية التي تدافع عن حقوق ومصالح أعضائها مثل النقابات والجمعيات، ولا شك في أن مثل هذه الحقوق والحريات تكون ذات تأثير إيجابي على الحوار الاجتماعي.

■ الثانية: في حالة إصدار التشريعات العادية: التشريعات العادية هي القوانين التي تصدر باتباع الإجراءات العادية لسن التشريع من السلطة التشريعية وهي تصدر لتنظيم موضوع محدد من الموضوعات وتكون هذه القوانين ذات تأثير إيجابي خصوصاً في مجال قانون العمل.

والسلطة التنفيذية، هي التي تمثلها الحكومة، وتعمل على تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية. زد على ذلك أن  الحكومة وهي تمثل الجهاز الإداري في الدولة بما يشمله هذا الجهاز من وزارات، وإدارات، وهيئات عامة يتم تسيير العمل فيها من خلال القرارات الإدارية، والتعليمات الإدارية. وقد تصدر مثل هذه الوزارات، والإدارات، والهيئات قرارات إدارية، وتعليمات إدارية تكون ذات تأثير إيجابي على الحوار الاجتماعي.

والسلطة القضائية تؤثر على الحوار الاجتماعي فهي التي تتكفل بتوفير الحماية اللازمة للنقابات، ومنظمات أصحاب الأعمال، وهما من أطراف الحوار الاجتماعي.

أما التأثير السلبي فإنه من الممكن أن يكون للدولة المستقلة تأثير سلبي على الحوار الاجتماعي. إذا ما كانت الدولة لا تهتم بالحوار من جانب الدولة. فإذا كانت الدول لا تهتم بالحوار فإن هذه تقف موقفا سلبيا منه ليس هذا فحسب، وإنما قد تأتي هذه السلطات من الأفعال ما يؤثر على الحوار الاجتماعي سلبياً.

فالسلطة التشريعية قد تصدر من التشريعات ما يحد من انتشار الحوار الاجتماعي. بل قد تصدر تشريعات تقصر الانضمام إلى النقابات على فئات معينة دون فئات أخرى. أو تقصر الانضمام إلى النقابات على بعض فئات العمال دون البعض الآخر، وهو بلا شك أمر قد يجعل النقابات ضعيفة، وأداة طيعة في مواجهة أصحاب الأعمال مثل القوانين التي تحظر الإضرابات.

أما السلطة التنفيذية: فإنها تكون صاحبة اليد الطولى في التأثير السلبي على الحوار الاجتماعي ذلك أنها تتولى تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، كما أنها تتولى اختصاص السلطة التشريعية في بعض الأحيان كما أنها تتولى إصدار اللوائح بمختلف أنواعها، والتي قد تتعلق في بعض الأحيان وتمس بحرية الأفراد، وكذلك تصدر قرارات إدارية قد تمس بحرية الأفراد فقد تكون مثل هذه الأدوات التي في يد السلطة التنفيذية مؤثرة سلبيا، وذلك بتضييق نطاقها، وموضوعاتها، والمجال الذي تمارس فيه. كما أنها قد تكون ذات تأثير سلبي على الحوار الاجتماعي عندما تحدد موضوعات معينة للأطراف لا يجوز طرحها للتفاوض متعللة في ذلك بدواعي الأمن أو تأثيرها الشديد على المجتمع.

أما السلطة القضائية فإنها وهي تعمل على تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية فإنها لا تجد ما يساعدها على الدفاع عن حقوق وحريات العمال متى انعدمت القوانين التي تحدد هذه الحقوق والحريات. وبالتالي تسير في نفس اتجاهات السلطات الأخرى في تأثيرها السلبي على الحوار الاجتماعي.

وعلى ذلك فالدولة المستقلة تكون ذات تأثير قوي على الحوار الاجتماعي سواء أكان هذا التأثير سلبياً أو إيجابياً، وأن هذا التأثير يكون نابعا من موقف الدولة من الحوار فيكون التأثير إيجابياً إذا كانت الدولة تهتم بالحوار والعكس صحيح.

جدير بالذكر أن الدول في الغالب في الوقت الحالي تقف موقفاً إيجابياً من الحوار الاجتماعي، وذلك بعد أن أدركت أهميته ودوره الفعال في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته، كما أن تدخل المشرع في قضايا العمل أصبح محدداً حيث تركت الدول الأطراف علاقات العمل حق تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته وفقاً لأوضاعهم وظروفهم دون تدخل من جانب الدولة وإذا تدخلت الدولة فإنها تتدخل بحدود حتى لا تثير الكثير من المنازعات بين الأطراف.

وإذا كانت الدولة المستقلة ذات تأثير قوي على الحوار الاجتماعي ويكون هذا التأثير إيجابياً في الغالب. فإن الدولة غير المستقلة نجد أن تأثيرها سلبيا في الغالب على الحوار الاجتماعي. ذلك أن الدولة غير المستقلة هي الدولة التي لا تملك ممارسة كل أو بعض اختصاصات الدولة، وليس لها كامل الحرية في ممارسة سيادتها، وإنما تباشرها عنها دولة أخرى أو هيئة دولية، وينتج هذا الوضع عن ارتباط هذه الدولة بدولة أخرى أو خضوعها لها. حيث يحارب المستعمر الطبقة العاملة الوطنية من خلال محاربته للصناعة الوطنية ذلك لأن الصناعة هي العامل الحاسم في تكوين الطبقة العاملة. ومتى كانت الصناعة متخلفة فإن الطبقة العاملة تكون ضعيفة ومفتتة.

ومن جهة أخرى فإنه إذا كانت هناك صناعة فإن أصحاب الأعمال يكون غالبيتهم من الأجانب، والقلة القليلة منهم وطنيين ومرتبطين بمصالح اقتصادية مع المستعمر الأجنبي، وهناك تناقض، وصراع بين العمال، وأصحاب الأعمال فإذا كان أصحاب الأعمال أجانب فإن هذا سبب أدعى لكي تكون الصراعات مشتعلة بين العمال، وأصحاب الأعمال. زد على ذلك أن المستعمر يتدخل إلى جانب أصحاب الأعمال، ويجرد النقابات من أهم أسلحتها، وهو الإضراب، فإذا لم توجد النصوص التي تحظر الإضراب فإنه يتدخل بالقوة لسحق الإضراب، ومن جهة أخرى يسعى المستعمر لوضع التشريعات التي من شأنها حظر الإضراب، ويخل هذا بالتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.

كل هذه الأعمال تؤثر سلبياً على الحوار الاجتماعي، فهي تؤدي إلى عدم وجود أحد طرفيها، وهي جماعة العمال بمحاربة تشكيل النقابات أو تشكيل نقابات تدين بالولاء لأصحاب الأعمال إذا حدثت إضرابات فإن المستعمر يستعمل القوة لسحقها، ويحاول حظر استخدام الإضرابات عن طريق وضع تشريعات تجرم استخدامها. وكل هذه العوامل تجعل لصاحب العمل وحده اليد العليا في تنظيم شروط العمل وظروفه مما يؤدي إلى القضاء على الحوار الاجتماعي، وإن وجدت توضع العراقيل، والصعاب أمامها حتى لا تزدهر أو تنتشر.

من هذا نتبين أن حالة الدولة السياسية لها تأثير قوي على الحوار الاجتماعي فيكون التأثير في الغالب إذا كانت الدولة مستقلة، ويكون التأثير سلبيا في الغالب إذا كانت الدولة غير مستقلة.

ب – نظام الحكم:

تنقسم نظم الحكم إلى:

نظم حكم ديمقراطية: وهي التي تتولى الحكم بأساليب ديمقراطية فتأتي الحكومة إلى مقاعد السلطة عن طريق الانتخاب، وبناء على ما تحظى به من تأييد لدى أفراد الشعب.

نظم سلطوية: وهي التي تتولى الحكم بطرق غير ديمقراطية كحدوث ثورة شعبية أو حدوث انقلاب، وليس بناء على التأييد الذي تحظى به لدى أفراد الشعب.

وتختلف طبيعة تأثير نظام الحكم على الحوار الاجتماعي حسب نوعية هذا النظام ففي حالة نظام الحكم الديمقراطي فهو يهتم كثيرا بالحقوق والحريات العامة، ومن بينها حق الانضمام إلى التنظيمات الاجتماعية مثل الجمعيات، والنقابات، وكذلك الحرية الفردية، وبالتالي يمكن للعمال الانضمام إلى النقابات العمالية التي تمثلهم، وكذلك أصحاب الأعمال يمكنهم الانضمام إلى منظماتهم التمثيلية، وبالتالي تتوافر أطراف الحوار الاجتماعي التي يمكنها أن تعمل على تحقيق أهداف أعضائها، والدفاع عن مصالحهم. ومن جهة أخرى فإن نظم الحكم الديمقراطية لا تتدخل في علاقة العمل إلا في حدود ضيقة، وبالتالي تترك لطرفي علاقة العمل تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته من خلال الحوار الاجتماعي.

كما أن النظم الديمقراطية تعترف بحق العمال في الإضراب، وكذلك حق أصحاب الأعمال في الإغلاق، كما أنها تسعى إلى مساعدة طرفي المفاوضة على نجاحها في حالة ما إذا واجهتهم صعوبات قد تؤدي إلى فشلها، وتضع الإجراءات، وتنشيء الأجهزة الإدارية التي تساعد على انتشار الحوار الاجتماعي، وبصفة عامة يمكن القول أن نظام الحكم الديمقراطي تساعد على نجاح، وانتشار الحوار الاجتماعي، مما يجعل تأثيرها في الغالب إيجابيا عليها، ولذلك فالحوار الاجتماعي يحظى بانتشار واسع في الدول الغربية.

أما في حالة نظم الحكم السلطوية فلا وجود للمؤسسات الدستورية، وإن وجدت فهي شكلية فقط، ولا تتمتع بأي دور في إدارة دفة الحكم، وغالبا ما يكون هناك عدم اعتراف بالحقوق والحريات العامة، وبالتالي لا توجد منظمات اجتماعية، وإن وجدت فهي تعمل على خدمة نظام الحكم، وليس لخدمة أعضائها من خلال كسب التأييد لنظام الحكم والدعاية له، وبالتالي يتغير دور هذه التنظيمات في ظل هذا النوع من نظام الحكم.

ج – طبيعة السياسة العامة للدولة: تتبع غالبية الدول سياسات عامة ثلاث هي: الليبرالية والشيوعية والاشتراكية. وتعتمد السياسة الليبرالية على تعدد الأحزاب السياسية، وصراعها من أجل الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخاب فتجري الانتخابات، ويشكل الحزب الحائز على الأغلبية الحكومة، وهذه الأحزاب تختلف من حيث توجهاتها الأيدلوجية ما بين أحزاب يسارية وأحزاب يمينية، وبالتالي تختلف توجهاتها بالنسبة للطبقة العاملة فهناك أحزاب تميل إلى الطبقة العاملة، وهناك أحزاب على النقيض من ذلك مع الطبقة العاملة مثل حزب المحافظين في بريطانيا، ولا شك أن نجاح أي من هذه الأحزاب يؤثر تأثيراً كبيرا على الحوار الاجتماعي، ذلك أن الدول التي تتبع سياسة ليبرالية تساعد على انتشار الحوار الاجتماعي، وتوسع من مجالها، وتساعد على تنميتها من خلال عدم تدخلها بالتنظيم في علاقات العمل.
كما تقوم السياسة الشيوعية على أساس الطبقة الواحدة، وهي الطبقة العاملة وتتولى السلطة الحاكمة تمثيل الطبقة العاملة في الدولة. وكذلك على حزب سياسي واحد، وهو الذي يمثل المجتمع بما فيه الطبقة العاملة.

وإذا كانت الدولة هي صاحبة العمل الأول والأوحد والسلطة الحاكمة تمثل العمال فإنه لا يمكن تصور قيام نزاع بين العمال وبين صاحب العمل، ومن ثم فلا ضرورة لوجود الحوار الاجتماعي حيث يتولى التشريع تنظيم شروط العمل وظروفه، ومن جهة أخرى يترتب على اختفاء الصراع بين رأس المال والعمال في الدول الشيوعية.

وإذا كانت السياسة الليبرالية تعتمد على تعدد الأحزاب والسياسة الشيوعية تعتمد على الحزب الواحد فإن السياسة الاشتراكية تعتمد على وجود حزب قوي يتولى الحكم بصفة مستمرة، وإلى جواره أحزاب أخرى، ولكنها لا تتولى الحكم مطلقاً.

كما أن الدول التي تتبع سياسة اشتراكية تقف من الحوار الاجتماعي موقف سلبي، وتؤثر عليه تأثيراً سلبياً فهي تضيق من مجاله، ولا توفر الضمانات اللازمة لنجاحه، ولكن في ظل هذه النظم يكون هناك وجود للحوار الاجتماعي، ولكنه وجوداً محدوداً.

د – الحالة الأمنية للدولة:

الحالة الأمنية للدولة يقصد بها مدى ما تتمتع به من استقرار، وهل توجد صراعات داخلية، وكذلك مدى استقرار علاقتها بالدول المجاورة لها، فمثل هذه العوامل تكون ذات تأثير على الحوار الاجتماعي.

وإذا كانت الدولة تتمتع بحالة من الاستقرار الداخلي، وكذلك الخارجي، فإن هذا يؤثر إيجابيا على الحوار الاجتماعي. حيث سيتضمن ذلك  وجود نقابات قوية تعمل على تحقيق أهدافها، والدفاع عن مصالح أعضائها، كذلك يتمتع النقابيون بالحقوق، والحريات العامة التي يقررها الدستور مما يجعلهم يطرحون للتفاوض القضايا التي تهم أعضاء النقابات دون أدنى خوف من تدخل جهات خارج أطراف علاقة العمل.

كما يوفر الاستقرار الداخلي والخارجي مناخا ملائما للنمو والازدهار الاقتصادي، الأمر الذي يدفع كل طرف من أطراف علاقة العمل إلى السعي إلى تحقيق شروط عمل وظروف عمل أفضل تتناسب وهذا النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التوزيع العادل لنتيجة هذا النمو بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يجعلهم يسعون حثيثا إلى استخدام الحوار الاجتماعي لتحقيق ذلك. فالعلاقة بين الاستقرار الداخلي والحوار الاجتماعي علاقة تبادلية، فتوافر الاستقرار الداخلي يؤدي إلى الازدهار بالنسبة للحوار الاجتماعي، وازدهارها يؤدي إلى دعم الاستقرار الداخلي من خلال استقرار علاقات العمل.

كما أن عدم الاستقرار له آثار سيئة على الحوار الاجتماعي، وعدم الاستقرار قد يكون داخلياً، وقد يكون خارجياً. فمثلاً عدم الاستقرار الداخلي ينتج عن وجود صراعات داخلية. هذه الصراعات قد تكون سلمية، وقد تكون مسلحة.

وتكون الصراعات الداخلية السلمية ذات تأثير سلبي على الحوار الاجتماعي، إذ تؤدي إلى تفتت الطبقة العاملة وانصراف النقابات عن القضايا العمالية إلى الدخول في هذه الصراعات، وتوقف المنشآت نتيجة للإضرابات المختلفة يؤثر على ربحية المنشآت الأمر الذي يترتب عليه تدني مستوى معيشة الطبقة العاملة، وبالتالي لا يلعب الحوار الاجتماعي دوره في التنمية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال تحسين شروط العمل وظروفه نتيجة ضعف العمال وعدم تحقيق المنشآت لخططها الاقتصادية.

أما في حالة الصراعات الداخلية المسلحة فإن الآثار تكون خطيرة، إذ تقضي على وجود الحوار الاجتماعي ذاته ذلك أن العمال وكذلك أصحاب العمل هم جزء من المجتمع، وبالتالي فإنهم يدخلون هذه الصراعات راغبين أو مضطرين، ولا يعني دخولهم الصراعات الداخلية اشتراكهم الفعلي فيها فقط، وإنما استخدام المنشآت في تمويل هذه الصراعات بما تحتاجه من الأموال، إضافة إلى توقف العمل بالمنشآت نتيجة هذه الصراعات، وبالتالي لا يكون هناك ما يتفاوض من أجله العمال مع أصحاب العمل.

كما ينتج عدم الاستقرار الخارجي من تدخل دولة في شئون دولة أخرى أو الدخول في حروب مع الدول المجاورة، ولقد انقضى التدخل في شئون الدول الأخرى بالقضاء على الاستعمار، ومن ثم فإن عدم الاستقرار الخارجي ينتج عن دخول الحرب مع الدول الأخرى وللحرب أثر خطير على الحوار الاجتماعي، حيث تفرض الأحكام العرفية وتقييد حرية الأفراد وكذلك النقابات. ويتوقف الإنتاج إما بسبب التدمير أو وقف الاستيراد نتيجة للحرب، ومن ثم فلا أهمية للحوار الاجتماعي في حالة الحرب لعدم توافر المناخ الملائم لها.

وعلى ذلك فإن الحالة الأمنية تؤثر على الحوار الاجتماعي، يكون هذا التأثير إيجابيا في حالة استقرار الحالة الأمنية ويكون التأثير سلبيا في حالة عدم الاستقرار سواء داخلياً أو خارجياً، وقد يصل التأثير السيئ للحالة الأمنية إلى حد القضاء على وجود الحوار الاجتماعي.

2 – العوامل الاقتصادية:

وأهم العوامل التي تؤثر على الحوار الاجتماعي من الناحية الاقتصادية النظام الاقتصادي، والنشاط الغالب على الاقتصاد، وطبيعة الاقتصاد، وحالته. وسنعرض لها فيما يلي ونوضح أثر كل عامل منها على الحوار الاجتماعي.

أ – النظام الاقتصادي:

إن النظام الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة يؤثر على الحوار الاجتماعي، لأن هذا النظام يأتي انعكاساً للفكر السياسي الذي تعتنقه السلطة الحاكمة، والنظم الاقتصادية تتراوح بين ثلاث نظم هي:

النظام الليبرالي في الاقتصاد ويعتمد على حرية الأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي دون تدخل من جانب الدولة حيث تقتصر وظائف الدولة على القيام بالوظائف التقليدية.

وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنها لا تتدخل في تنظيم علاقة العمل فهذه العلاقة تخضع لمبدأ سلطان الإرادة، وينظمها العامل وصاحب العمل فقط فهم أصحاب الشأن في تنظيمها وفق ما تقضي به مصالحهم، إلا أن عدم تدخل الدولة لتنظيم علاقة العمل أدى إلى عواقب وخيمة أهمها تدني الأحوال المعيشية للعمال نتيجة لاختلال التوازن بين طرفي علاقة العمل. وهو ما أدى إلى أن يتكتل العمال في منظمات نقابية تعمل على الارتقاء بالأحوال المعيشية للعمال، وتدافع عن مصالحهم، ولم يظفر العمال بحق تكوين منظمات إلا بعد جهد جهيد.

أدى هذا إلى أن يسعى أصحاب الأعمال إلى تكوين منظمات نقابية تمثيلية لهم أسوة بالعمال بعد أن اختلفت شروط المنافسة الحرة بينهم، ويعود التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال في علاقة العمل.

إذن النظام الليبرالي في الاقتصاد يساعد على تكوين المنظمات التمثيلية لطرفي علاقة العمل، وهذه المنظمات تتمتع بالقوة العددية والمالية التي تمكنها من التفاوض مع بعضها البعض على قدم المساواة، وتتمتع هذه المنظمات بحرية تامة في أن تطرح للتفاوض ما يعن لها من موضوعات تتعلق بشروط العمل وظروفه. وتحظى بالاعتراف باستخدام الأسلحة النقابية من أجل الدفاع عن مصالحها، وتحقيق أهدافها الأمر الذي يضفي مزيدا من الفعالية على الحوار الاجتماعي.

أما النظام الموجه فهو النظام الاقتصادي القائم على التخطيط، وهو نظام كان سائد في الدول التي تعتنق النظام الشيوعي في السياسة، ولكن هذه النظم قد انهارت في تسعينيات القرن العشرين غير أن هناك دول لازالت تتبع نظام الاقتصاد الموجه إلى الآن.

وبالتالي فلا وجود للحوار الاجتماعي في ظل نظام الاقتصاد الموجه، حيث يختفي صاحب العمل، ومن جهة أخرى فإن الدولة تتولى تنظيم شروط العمل وظروفه من خلال القوانين مما يقضي على دور الحوار الاجتماعي، ومن جهة ثالثة تختفي فكرة الصراع بين الطبقات، ومن جهة رابعة فإن النقابات لها دور يختلف عن دورها في الدول الرأسمالية. وبناء عليه يمكن القول بأن نظام الاقتصاد الموجه له تأثير قوي على الحوار الاجتماعي، ولكن هذا التأثير سلبي إذ يؤدي إلى القضاء عليها فلا وجود لها ولا انتشار ولا ازدهار مما يعكس تأثير النظام الاقتصادي عليها.

وبالنسبة للنظام المختلط فإنه وفي هذا النظام لا تتدخل الدولة في ممارسة الأنشطة كلها، بل تترك بعض أوجه هذا النشاط للأفراد، لذلك فهناك قطاع عام إلى جواره قطاع خاص، وإن كان القطاع العام له دور كبير في مجال النشاط الاقتصادي حيث يمثل القطاع العام القاطرة التي تقود التنمية، وفي ظل هذا النظام الاقتصادي نجد القطاع العام يحظى بالدعم من جانب الدولة، ولا يوجد دعم للقطاع الخاص إلا بشكل بسيط. وتتبع هذا النظام في الغالب الدول النامية التي كانت خاضعة للاستعمال الغربي ونالت استقلالها.

وإلى جوار القطاع العام يوجد قطاع خاص لا يحظى إلا بالقليل من الدعم من جانب الدولة، ويتولى القيام ببعض الأنشطة الاقتصادية، وترتب على أن القطاع العام هو الذي يقود التنمية في ظل الاقتصاد المختلط تدخلت الدولة في علاقة العمل حيث أصدرت عدة قوانين تنظم شروط العمل وظروفه.

وترتب على ما تقدم أن ضاق المجال الذي يعمل فيه الحوار الاجتماعي حيث أن العمال الذين يعملون في القطاع العام كانت تنظم شروط العمل وظروفه القوانين التي تحكم في القطاع العام. أما العمال العاملون في القطاع الخاص فخضعت علاقات عملهم لقانون العمل، وبما أن القطاع الخاص كان محدود النطاق والدور، فإن المجال الذي يعمل فيه قانون العمل والحوار الاجتماعي يكون محدوداً. ويضاف إلى ذلك أن نسبة العمال العاملين في القطاع العام كانت غالبة فسيطر هؤلاء على المنظمات النقابية، ومن ثم أصبح دور عمال القطاع الخاص قليل التأثير في النشاط النقابي، فأصبحت المطالب العمالية محدودة نتيجة لخضوع الغالبية العظمى من العمال للقوانين التي تحكم القطاع العام.

كما أن الدولة كانت تنظم بعض الموضوعات المتعلقة بشروط العمل وظروفه عن طريق القوانين مثل الأجور، والإجازات، والصحة والسلامة المهنية فاقتصرت على موضوعات أقل أهمية مثل الخدمات الاجتماعية، والثقافية والترفيهية. الأمر الذي يتأثر به الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص حيث تمثل هذه القوانين قيوداً على الموضوعات التي تطرح للحوار، كما أن هذا التنظيم يحد من مطالب العمال بزيادة الأجور حتى لا ترتفع أجور عمال القطاع الخاص عن عمال القطاع العام، ونظراً لأن عمال القطاع العام يشكلون غالبية النقابيين فإن الدولة لا تعترف باستخدام الأسلحة النقابية في الصراع، وإن اعترفت بهذه الحقوق فإنها تضع الضوابط المنظمة لها. الأمر الذي قد يخرجها من نطاق الهدف الذي تستخدم من أجله.

وفي ظل الاقتصاد المختلط فإن الحوار الاجتماعي موجود حيث توجد منظمات تمثيلية سواء للعمال أو أصحاب الأعمال وهي تمثل أطراف الحوار، غير أن موضوعاته تكون محدودة حيث تنظم الموضوعات الهامة لشروط العمل وظروفه عن طريق القوانين، وبالتالي تخرج عن نطاق الحوار، ومن جهة أخرى يتأثر عمال القطاع الخاص بهذا التنظيم حيث لا يستطيعون التقدم بمطالب تتجاوز تلك المحددة عن طريق القوانين، وإن تجاوزتها بالزيادة فإنها تكون زيادة محدودة.

وعلى ذلك فإن الحوار الاجتماعي يتأثر سلبياً في ظل نظام الاقتصاد المختلط، وإن كان هذا التأثير لا يصل إلى قوة أو درجة التأثير في ظل الاقتصاد الموجه. فالحوار الاجتماعي موجود ويمارس، وإن كان مجاله محدوداً، والتأثير السلبي لم يقتصر على المجال فقط، وإنما يشمل كذلك ضمانات مثل عدم الاعتراف بحق الإضراب للعمال، والإغلاق لأصحاب الأعمال.

وبالتالي فإن النظام الاقتصادي له تأثير قوي على الحوار الاجتماعي، وهذا التأثير يختلف من حيث طبيعته، ومن حيث قواه حسب النظام الاقتصادي السائد، فهو إيجابي قوي في ظل الاقتصاد الليبرالي، وسلبي قوي في ظل الاقتصاد الموجه، وهو سلبي ضعيف في ظل الاقتصاد المختلط.

2 – النشاط الغالب على الاقتصاد:

تتعدد الأنشطة الاقتصادية، وتتفرع فهي لا تقتصر على نشاط واحد، فهناك النشاط الصناعي، وهناك النشاط الزراعي، وهناك النشاط التجاري، ونظراً لتعدد الأنشطة الاقتصادية، وتنوعها فإنها تؤثر على الحوار الاجتماعي، وهذا التأثير يختلف من حيث طبيعته فقد يكون إيجابياً، وقد يكون سلبياً، وكذلك تختلف قوته. لذلك نعرض للأنشطة المختلفة، وتأثيرها على الحوار الاجتماعي.

وقد يكون النشاط الزراعي هو الغالب على الاقتصاد في الدولة، وذلك عندما تكون المنتجات الزراعية هي أهم المنتجات، ويكون العاملون في النشاط الزراعي هم الغالبية في الطبقة العاملة، والنشاط الزراعي يعتمد على استخدام أيدي عاملة كثيرة الأمر الذي يؤدي إلى تكوين طبقة عاملة غير أن تكوين الطبقة العاملة الزراعية يواجه عدة صعوبات، وبالتالي لا تستطيع العمالة الزراعية تكوين تنظيم نقابي لها، ومن هنا فإن النشاط الزراعي يكون له تأثير قوي على الحوار الاجتماعي، ولكنه تأثير سلبي لانعدام وجود منظمات تمثيلية من جانب العمال ، وإن وجدت فإنها تكون ضعيفة عددياً ومالياً. ثم أن الخلافات التي تحدث بين العمال وصاحب العمل يمكن تسويتها نتيجة قوة العلاقة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل. الأمر الذي يؤدي إلى عدم ضرورة الحوار الاجتماعي.

كما أن النشاط الصناعي له تأثير هام على الحوار الاجتماعي إذ يوفر المشروع أو المنشأة الصناعية وجود أعداد كبيرة من العمال في مكان واحد، والالتقاء معاً، ومناقشة المشاكل التي يواجهونها، والمتعلقة بالعمل، ونتيجة لهذ التوجه يبدأ العمال في الاتحاد معاً لمواجهة صاحب العمل. ونتيجة لوجود اتحاد للعمال فإن أصحاب الأعمال أيضاً يتجهون إلى الاتحاد في منظمات تمثلهم، ومن ثم تتواجد المنظمات التمثيلية لطرف علاقة العمل. 

وعلى ذلك فإن النشاط الصناعي له تأثير قوي وإيجابي على الحوار الاجتماعي، بعكس النشاط الزراعي حيث أن المنظمات التمثيلية موجودة في ظل النشاط الصناعي، وهي تتمتع بالقوة المالية والعددية التي تمكنها من التفاوض بنجاح، كما أن مجال الحوار موجود وهو شروط العمل وظروفه وعلاقاته، كما أن هذه المنظمات يمكنها استخدام أسلحتها النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها، وينتشر الحوار الاجتماعي في ظل النشاط الصناعي.

كما ويتيح النشاط التجاري والخدمي فرص عمل متعددة مما يتيح الفرصة لتكوين طبقة عاملة قوية للعاملين في هذا النشاط غير أن الحركة العمالية في هذا النشاط تكون محدودة، حيث أن الشركات التي تعمل في هذا النشاط تكون متعددة وتستخدم عددا قليلا من العمال. وهو ما لا يساعد على تكوين منظمات نقابية قوية إذ أنه حتى لو تمكن العمال من تكوين تنظيم نقابي، فإنهم لا يستطيعون مواجهة أصحاب الأعمال.

يضاف إلى ذلك أن الدولة تتدخل بقوة إلى جانب أصحاب الأعمال فقد تحظر الإضراب بالنسبة للعمال أو تضع الضوابط المنظمة لاستخدامه مما يحد من استخدام أسلحة الصراع النقابي.

وعلى ذلك فإن النشاط التجاري والخدمي ذو تأثير قوي على الحوار الاجتماعي، حيث يؤثر سلبياً عليها، وهو ما يجعل استخدام الحوار الاجتماعي يصبح بدون فاعلية.

3 – طبيعة الاقتصاد:

نهدف من وراء الحديث عن طبيعة الاقتصاد التعرف على ما إذا كان الاقتصاد في دولة متقدمة أو دولة نامية. فاقتصاد الدول المتقدمة يختلف بلا شك عن اقتصاد الدول النامية، حيث أنّ لكل من الإقتصادين تأثيراً مختلفاً على الحوار الاجتماعي، وكذلك تختلف طبيعة هذا التأثير حيث يتميز الاقتصاد المتقدم بأنه تتعدد فيه الأنشطة الاقتصادية غير أن النشاط الصناعي هو الذي له الغلبة، ولا يعني هذا تخلف الأنشطة الأخرى، وإنما أن النشاط الصناعي هو الذي يلعب الدور العام في هذا الاقتصاد، ومتى كان النشاط الصناعي الغالب على هذا الاقتصاد فإنه بلا شك سوف يؤثر إيجابياً على الحوار الاجتماعي.

كما أن الدولة في الاقتصاد المتقدم لا تتدخل كثيراً في النشاط الاقتصادي، حيث قطاع خاص قوي، وإلى جواره قطاع عام محدود، ومن ثم فإن علاقات العمل لا تتدخل الدولة في تنظيمها إلا بقدر محدود، وتترك لطرفي علاقة العمل حرية تنظيمها ومن ثم يلعب الحوار الاجتماعي دوراً مهماً في هذا الإطار. ويترتب على حرية طرفي علاقة العمل أن توجد منظمات تمثيلية قوية تستطيع التفاوض بنجاح نتيجة قوة هذه المنظمات مالياً وعددياً.

ونتيجة لتوافر المناخ الاقتصادي الملائم في الدول المتقدمة فإن تأثير طبيعة الاقتصاد المتقدم على الحوار الاجتماعي تكون إيجابية من حيث وجود الحوار حيث توجد المنظمات النقابية التمثيلية القوية لطرفي علاقة العمل، وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى اتساع مجال الحوار الاجتماعي.

ونظراً إلى أن الاقتصاد النامي لايزال يعتمد على النشاط الزراعي في معظمه، وكذلك النشاط التجاري والخدمي، وهو الأمر الذي يؤثر على الطبقة العاملة حيث لا تزال حديثة التكوين يغلب عليها التفتت، تتنازعها التوجهات السياسية المختلفة، ومن ثم فإنها لا تستطيع أن تواجه أصحاب الأعمال، وهو الأمر الذي يدفع الدولة إلى التدخل في تنظيم علاقات العمل وشروطه وظروفه.

ويترتب على ذلك أن الاقتصاد النامي له تأثير سلبي على الحوار الاجتماعي، وهذا التأثير يكون من القوة بحيث يضعف الحوار، فالطبقة العاملة حديثة النشأة ضعيفة التكوين، والوعي النقابي لديها منخفض، ولا تتوافر لديها الخبرة التفاوضية اللازمة. ومن جهة أخرى فإن المشرع يتدخل لتنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته، ومن ثم فلا مجال للحوار الاجتماعي في هذا الشأن سوى في القطاع الخاص، والحوار هنا يتأثر بالشروط التي يتضمنها القانون المنظم للقطاع العام.

ننتهي من ذلك إلى أن الحوار الاجتماعي يتأثر بطبيعة الاقتصاد، وأن هذا التأثير يكون إيجابيا في الاقتصاد المتقدم، ويكون سلبياً في الاقتصاد النامي، وأن التأثير السلبي قد يكون من القوة بحيث يقضي على وجود الحوار الاجتماعي مما يجعل من الاقتصاد النامي أحد معوقات الحوار الاجتماعي التي يجب التغلب عليها حتى تزدهر وتنتشر.

3 – العوامل الاجتماعية:

يشكل العمال مع أصحاب الأعمال جزءاً مهماً من المجتمع، لذلك فإنهم يؤثرون ويتأثرون بالمجتمع الذي يعيشون فيه، ولما كان الحوار الاجتماعي يجري بين العمال وأصحاب الأعمال فإنه يتأثر بالمجتمع الذي يجري فيه وكذلك يؤثر في المجتمع سواء سلباً أو إيجاباً.

ونظراً للعلاقة الوثيقة بين المجتمع والحوار الاجتماعي فإن المجتمع ومشاكله يؤثران عليه، لذلك فلابد من التعرض للعوامل الاجتماعية ذات التأثير، وأوجه التأثير التي تتضح، وطبيعة هذا التأثير، وقوة هذا التأثير ومواطن هذه التأثير، وفيما يلي نعرض للعوامل الاجتماعية المؤثرة على الحوار الاجتماعي.

أ – الهجرة:

تعد الهجرة من أهم العوامل الاجتماعية تأثيرا على الحوار الاجتماعي وهذا التأثير قد يكون تأثيراً إيجابياً، وقد يكون سلبياً، وهذا التأثير يرتبط بنوع الهجرة وأسبابها.

ولما كانت الهجرة ليست قاصرة على العمال فقط، وإنما تشمل كذلك أصحاب الأعمال فإن لها تأثيراً على الحوار الاجتماعي، ولكن ما هي طبيعة هذا التأثير؟ هل هو سلبي أم إيجابي؟.

تؤثر الهجرة إيجابياً على الحوار الاجتماعي، وذلك لأن الحوار الاجتماعي وسيلة نقابية لتنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته، وعند عدم وجود تنظيمات نقابية عمالية على الأقل، فلا حديث عن علاقات العمل الجماعية.

ولما كانت بعض الدول النامية لا تعرف التنظيمات النقابية العمالية، وإن وجدت فهي ضعيفة فإن هجرة العمال الأجانب إلى هذه الدول هو الذي ساهم في وضع اللبنات الأولى في الحركة النقابية في هذه الدول، وإن كانت التنظيمات موجودة فقد ساهم العمال الأجانب في زيادة فاعليتها.

هذا من حيث النشأة كما تؤثر هجرة أصحاب الأعمال على الحوار الاجتماعي في الدول النامية فأصحاب الأعمال عندما يهاجرون إلى هذه الدول يقدمون فرص عمل إلى أبنائها ومستويات أجور أعلى من المستويات السائدة فيها، وهي بالطبع أقل من تلك السائدة في الدول المتقدمة، ويساعد ذلك على ارتفاع مستويات الأجور إلى المستوى الذي يقدمه أصحاب الأعمال الأجانب، وإذا لم ترتفع فإن المنازعات تزداد في الدول النامية، فيضفي ذلك على الحركة العمالية نشاطاً.

وكذلك فللهجرة أثر سلبي على الحوار الاجتماعي إذ يترتب على الهجرة ضعف الحركة العمالية في الدول النامية، حيث تتركز الهجرة بين العمال ذوي المهارة الفنية العالية والذين قد تكون لهم بعض الخبرة في مجال النضال النقابي، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الطبقة العاملة فنياً ومهارياً بالإضافة إلى هجرة الكوادر الفنية والقيادية.

أما في الدول المستقبلة للهجرة فإنه يترتب على هجرة العمال إليها الإحساس بقلة فرص العمل، مما يؤدي إلى الإحساس بالبطالة مما ينتج عنه تدني مستوى الأجور في هذه الدول نتيجة لقبول شروط العمل التي يفرضها صاحب العمل، ومن جهة أخرى تزيد الهجرة غير الشرعية من تدني شروط العمل وظروفه نتيجة لقبول العمال المهاجرين هجرة غير شرعية لشروط عمل تقل كثيراً عن الشروط التي يقبل بها العمال المهاجرين هجرة شرعية.

وبالنسبة لهجرة أصحاب الأعمال وأثرها السلبي على الحوار الاجتماعي، فأثرها لا يقتصر فقط على الدول المستقبلة بل يمتد إلى الدول المرسلة، ففي الدول المرسلة فإن هجرة أصحاب الأعمال تمثل هجرة رؤوس أموال يترتب عليها قلة فرص العمل مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. أما في الدول المستقبلة فإن أصحاب الأعمال الأجانب يقدمون مستويات أجور أعلى من المستويات السائدة مما يؤدي إلى جذب العمال ذوي المهارات الفنية العالية إلى العمل مع هؤلاء. ومن جهة أخرى يؤدي ذلك إلى زيادة المنازعات الجماعية للعمل، مما يدفع بالدول إلى التدخل بقوة في بعض الأحيان لمواجهتها وتدفعها الرغبة في توفير مزيد من الضمانات لرأس المال الأجنبي إلى سن التشريعات التي تساعد على ذلك ومنها قوانين العمل(1). كما أن هجرة أصحاب الأعمال تمثل تهديدا للحوار الاجتماعي في الدول المستقبلة، ويتمثل هذا التهديد في إغلاق المشروعات التي يؤسسها أصحاب الأعمال المهاجرين بعد استنفاد أغراضهم من تلك الاستثمارات.

وعلى هذا فإن الهجرة لها تأثير سلبي على الحوار الاجتماعي في الغالب إذ تتسبب في ضعف النقابات العمالية، وزيادة الضغوط على طرفي الحوار، إضافة إلى الحظر على استخدام الأسلحة النقابية، ولا سيما من جانب العمال مما يؤدي إلى انكماش المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي.

ب – البطالــة:

وتعني ظاهرة البطالة زيادة عدد طالبي العمل عن عدد فرص العمل المتاحة لأسباب مختلفة، وهو ما يؤدي إلى إهدار قوة العمل، وعدم الاستفادة منها.

وللبطالة تأثير هام على الحوار الاجتماعي، وقد يكون هذا التأثير سلبيا، وقد يكون إيجابياً. والأثر السلبي للبطالة، يتمثل في أنه يمثل أحد العوامل التي تشكل ضغوطاً على العمال أثناء الحوار الاجتماعي، ذلك أن العمال هم الطرف الذي يتأثر بالبطالة أكثر من أصحاب الأعمال لأن صاحب العمل فرد أو عدة أفراد لا يتناسب عددهم وأعداد الطبقة العاملة، وتشكل البطالة أحد العوامل التي تضغط على العمال أثناء الحوار،. فلا يمكنهم المطالبة بزيادة في الأجور لأنهم يعلمون تماما أن صاحب العمل لن يستجيب لمثل هذه المطالب، ولا يستطيع العمال استخدام الإضراب لأن صاحب العمل يمكنه استخدام عمال آخرين، وبأجور قد تقل عن الأجور التي يتقاضاها العمال.

أما بالنسبة للأثر الإيجابي للبطالة، فإنه يتمثل في اتجاه الدول إلى زيادة فرص الاستثمار من خلال تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار إضافة إلى التوسع في المشروعات العامة لخلق فرص عمل جديدة مما يحد من البطالة، وبالتالي تتلاشى آثارها السلبية على الحوار الاجتماعي.

وعلى هذا فإن أثر البطالة على الحوار الاجتماعي أثر سلبي في الغالب لأنه يؤثر على طرف من أطراف الحوار وهو العمال، وكذلك يؤثر سلبياً على موضوعات الحوار الاجتماعي حيث تبرز موضوعات لا تؤثر كثيراً على مستوى معيشة العمال، وأيضاً تؤثر على بعض ضمانات المفاوضات الجماعية، وهو ما يؤدي إلى ضعف فرص للحوار الاجتماعي.

ج – خصائص الطبقة العاملة:

تتكون الطبقة العاملة من الرجال والنساء الذين تتوافر لديهم المقدرة على العمل، وتتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 60 سنة، ونظرا لاختلاف عناصر الطبقة العاملة واختلاف أعمار هذه العناصر فإن هذا الاختلاف يؤثر على الحوار الاجتماعي، وهذا التأثير يختلف حسب العنصر الذي يسود هذه الطبقة وحسب الفئة التي تسيطر على هذه الطبقة.

ومن حيث العنصر الغالب في المجتمع فإنه عندما نتحدث عن العنصر الغالب فإننا نتحدث عما إذا كان الرجال أم النساء هم المسيطرون كنسبة غالبة على الطبقة العاملة. فإذا كان الرجال هم العنصر الغالب على الطبقة العاملة فإن هذا يؤثر على الحوار الاجتماعي من حيث الاقتناع به وموضوعاته وبدائله. ومن حيث الاقتناع فإن الرجال أكثر اقتناعاً بالحوار الاجتماعي نظرا للمسئوليات الملقاة على عاتقهم.

أما من حيث الموضوعات التي تطرح في الحوار الاجتماعي فإن الرجال يتولون مسئوليتهم تجاه أسرهم، لذلك فإن قضايا الأجور والعلاوات والبدلات والمكافآت والعمل الإضافي أي القضايا التي تتناول الدخل الذي يحصل عليه العامل تكون في مقدمة للحوار التي تطرح للتفاوض. ثم بعد ذلك قضايا التأمينات ضد أخطار المهنة، وإصابات العمل.

أما فيما يتصل بالفئة العمرية المسيطرة فإن سيطرة مرحلة سنية معينة على الطبقة العاملة تؤثر على الحوار الاجتماعي، وتختلف طبيعة هذا التأثير حسب المرحلة السنية المسيطرة، وتتعدد كذلك أوجه التأثير.

حيث يتمتع الشباب بالنشاط والحيوية، ويغلب عليهم الحماس لذلك يتقدمون بمطالب أكثر إلى صاحب العمل الأمر الذي يؤدي إلى إثارة منازعات العمل الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ويرغبون في تحسين شروط العمل وظروفه بسرعة من أجل تحسين مستوى معيشتهم. وعلى ذلك فإن سيطرة الشباب على الطبقة العاملة تؤثر على الحوار الاجتماعي بشكل سلبي حيث لا يستخدم كثيراً، وتستخدم الوسائل القسرية بدلا منه. كما أنه إذا استخدم الحوار فإنه غالباً ينتهي بالفشل نظرا للمطالب التي يتقدم بها الشباب، ومن ثم لا ازدهار ولا انتشار للحوار الاجتماعي.

أما إذا كانت فئة الشيوخ هي المسيطرة على الطبقة العاملة فإن ذلك له تأثير على الحوار الاجتماعي فهم أكثر اقتناعاً به وبأهميته لأنهم قد استخدموا الوسائل القسرية كثيراً في مرحلة شبابهم، واتضحت لهم آثارها السيئة، ومن ثم هم أكثر اقتناعاً بالوسائل الودية ومن بينها الحوار الاجتماعي.

9 – آليات ووسائل الحوار الاجتماعي:

والحوار الناضج له آليات أو وسائل لضمان نجاحه منها:

1- السعي لفهم الآخر، كل طرف يفصح عن ذاته في الحوار. المهم أن يستمع الطرف الثاني ويحاول أن يفهم الآخر على النحو الذي يريده أو يروق له. كثيرا ما نفهم الآخر على النحو الذي يروق لنا وليس بالكيفية التي يريدها الآخر. من الضروري أن يفهم كل طرف الأسباب والبواعث والحكمة التي تكمن وراء اتخاذ الآخر لموقف أو مبدأ أو أسلوب حياتي، هذا يجعل للحوار معنى وليس مجرد مساجلات كلامية أو تعبيرات لفظية.

2- التحرر من الصور الذهنية، الحوار يقوم على التخلص أولا من الأحكام المسبقة عن الطرف الآخر والدخول في رحلة اكتشافه كما يريد أن يعرف ذاته. نستمع إليه، ونتفهم موقفه، ورؤيته.
3- التخلص من ترسانة المصطلحات السجالية، هناك لغة تجعل للحوار معنى. وهناك لغة تجعل الحوار يدور بكلمات أشبه بالطلقات. إذا استخدام المختلفون لغة منفرة تؤلم الآخر، وتسبب حساسية للآخر.
4- الاهتمام بالمنطوق لا بالنوايا، يجب أن يستند كل طرف مشارك في الحوار على ما يقوله الآخرون، وليس على ما يدور في أذهانهم وأفئدتهم. أي التفكير فيما يقول الناس وليس فيما يفكرون.
5- الاستثمار في الحوار. يجب أن يشعر كل طرف في الحوار أن الآخر يستثمر في الحوار، وإنه يسعى من ورائه لتحقيق فهم مشترك أو بلوغ أرضية مشتركة.
6- البعد عن طلب التنازلات، الحوار فرصة للفهم وليس لاقتناص تنازلات من الآخر.
الواقع أن فكرة توسيع نطاق التعاون الثلاثي ليشمل الفئات الاجتماعية الأخرى إلى جانب أرباب العمل والعمال ليست بفكرة جديدة، ذلك أنها شملت بعض من كبرى الهيئات الاستشارية ومنذ سنوات عديدة العاملين لحسابهم الخاص، على سبيل المثال في مجال الزراعة والحرف، وممثلين عن جماعات مثل الجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية، أو أعضاء مستقلين يعملون بصفتهم خبراء أو الذين يمثلون المصلحة العامة. ومع ذلك، كان هناك منذ بداية مرحلة ما بعد الشيوعية 1990 الاهتمام المتجدد للسعي إلى إشراك المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث دعا برنامج العمل الصادر عام 1955 لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لإنتاج هذا الموقف بكل أشكاله الواضحة والصريحة. هكذا فعل، على سبيل المثال، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقارير التنمية البشرية المتعاقبة. وبالطبع فإن نموذج المساعدات الجديدة المنصوص عليها في إستراتيجية لجنة المانحين للحد من الفقر حيث راح يدعو إلى تقييم المشاركة المدنية في العمليات السياسية الموالية للفقراء، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل منها: الفعالية، والملكية، ومساءلة الحكومة، والممارسات الديمقراطية البناءة.

ويتطلب جدول الأعمال الموسع للنقابات إلى تحالف أوثق مع سائر جماعات المجتمع المدني، وهذا الأمر لم يغب عن الحركة العمالية، حيث تضمن تلخيص قيم للطبيعة المرغوب فيه للعلاقة بين المجتمع المدني والحوار الاجتماعي، وهي العلاقة التي يجب أن تعزز الممارسات الديمقراطية في الأنظمة السياسية الحاكمة في اليوم بدلا من المخاطرة بتقويضها حيث "تعمل الهياكل الثلاثية على تقوية وتعميق الديمقراطية سواء سياسياً أو اقتصادياً، أو اجتماعيا، في الدول التي لديها تقاليد من هذا القبيل، فإن باقي المجتمع المدني لديها أكثر من فرصة للمشاركة في المناقشة العامة ويكون لها تأثير على السياسة بسبب القيود التعسفية المفروضة على السلطة الثلاثية من قبل كل من الحكومات وأرباب العمل.. الهيكل الثلاثي يحتاج إلى تعزيز وتوسيع نطاقه. فهي راسخة نسبيا في عدد قليل فقط من البلدان. من المهم أن لا تحاول الحكومات إضعاف الهياكل الثلاثية عن طريق إضافة عناصر أخرى من المجتمع أو في القائمة الجديدة الهياكل الثلاثية. وعلى المدى الطويل، سوف تضعف هذه الإجراءات جميع عناصر المجتمع المدني والديمقراطية نفسها. بدلا من ذلك، يتعين على الحكومات زيادة مشاركتها مع كل مؤسسات المجتمع المدني لإثراء النقاش العام وتحسين القرارات المتعلقة بالسياسة العامة.

وبالمثل، "فالقرار بشأن الهيكل الثلاثي، والحوار الاجتماعي" كما لاحظ مؤتمر العمل الدولي قد تضمن "أشكال الحوار الأخرى غير الحوار الاجتماعي والتي تعد مفيدة للغاية عندما تحترم جميع الأطراف أدوار ومسئوليات الآخرين، لا سيما بشأن مسائل التمثيل". وفي الواقع، فإن الشركاء الاجتماعيين منفتحون على الحوار والعمل مع منظمات المجتمع المدني التي تشترك في قيمها وأهدافها، ومتابعتهم بطريقة بناءة. ولقد تم الآن التوثيق الجيد للشراكات المبتكرة والسبل والوسائل للوصول إلى فهم عام للمشاكل المشتركة بين مختلف الجهات المعنية في الديمقراطية التشاركية ولقد قام مفهوم وممارسة "التحالفات" بتقديم قدر جيد من المساعدة لتحقيق التقارب بين الحوار المدني والاجتماعي من أجل مصلحتهم المشتركة.
10 – الحوار الاجتماعي في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:

يُعد تشريع العمل أمر حيوي لاقتصاد أي بلد وحيوي لتحقيق التنمية المتوازنة التي تشدد على الفعالية الاقتصادية والحياة الكريمة للسكان ككل. حيث تظهر التجربة ان الاقتراحات المفروضة من الأعلى هي اقل نجاعة  لذلك، فان الغاية من الحوار الاجتماعي هي تجهيز اولئك المنخرطين في عملية صياغة ومراجعة تشريع العمل، كممثلي الحكومات، أصحاب العمل، العمال ومعنيين آخرين، بالأدوات لجعل الحوار الاجتماعي اكثر نجاعة..

كما أن النصوص التشريعية التي تتضمنها هذه الخطوط العامة لا تعرض على أنها نصوص نموذجية أو حتى كأمثلة على أفضل ممارسة. بل بالأحرى تسعى إلى توفير مجموعة متنوعة من الأمثلة على كيفية وضع بلدان مختلفة لتشريعاتها بغية دعم الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل.

لذلك من المهم أن يتم فهم الأمثلة في ضوء السياق الاقتصادي والثقافي والسياسي للبلدان المعنية بحيث نضع نصب أعيننا إن التوجه الذي تم تبنيه لحماية حقوق معينة في العمل في بلد معين قد لا يكون الأنسب لبلد آخر.

على نحو مشابه، فإن الخطوط العامة التي تركز على قانون العمل ليس معناه الاقتراح بان التشريع هو الوسيلة الوحيدة لدعم الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل. ومع ذلك ففي العديد من البلدان، فان مسائل عمل معينة، بما في ذلك بعض المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية التي يتم تنظيمها باتفاقيات جماعية، عادة ما تأتي في ملحق للتشريع الأساسي، ولكن يجب التشديد على انه من الضروري أيضا للتشريع ان تلحقه تدابير مؤسساتية واجتماعية واقتصادية لدعم هذه الحقوق. 
ويوفر قانون العمل قاعدة تأسيسية تبنى عليها العلاقة ما بين الفاعلين أو اللاعبين الاقتصاديين والاجتماعيين الرئيسيين في سوق العمل بشكل أساسي من خلال التفاوض الجماعي، وحوار اجتماعي أوسع يتعلق بصناعة أو رسم أو وضع السياسة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية. وبمنح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وعلى وجه الخصوص النقابات ومنظمات أصحاب العمل، صوتا في صياغة السياسة على المستوى الوطني والفرعي ومستوى المنشأة.

الحوار الاجتماعي وتشريعات العمل:

كما تقوم أية تشريعات عمل بتحقيق ثلاثة أدوار حاسمة وهي: 
· أنها تعمل على إقامة نظام قانوني يسهل علاقات العمل الإنتاجية الفردية والجماعية وبالتالي إنشاء اقتصاد إنتاجي. 

· من خلال ما توفره تشريعات العمل من إطار يمكن أصحاب العمل والعمال وممثليهم من التفاعل بداخله فيما يخص القضايا المرتبطة بالعمل فان هذه التشريعات تعمل أيضا كأداة هامة لتحقيق علاقات صناعية يسودها الانسجام وتستند إلى الديمقراطية في مكان العمل. 

·   وتوفر هذه التشريعات أداة تذكير دائمة وواضحة وتعمل كضمانة للمبادئ الجوهرية وللحقوق الخاصة بالعمل والتي لاقت قبولا اجتماعيا واسعا كما أنها تؤسس لإجراءات ونشاطات يمكن من خلالها تنفيذ وتطبيق تلك المبادئ والحقوق. 

ولكن التجربة علمتنا انه لا يمكن لتشريعات العمل أن تنجز هذه المهام بصورة فعالة إلا إذا كانت مستجيبة لشروط سوق العمل واحتياجات الأطراف المعنية. وتعتبر الطريقة الوحيدة الأكثر كفاءة في ضمان شمول هذه الاحتياجات والشروط بعين الاعتبار تماما من خلال الاشتراك الوثيق للأطراف المعنية في صياغة التشريعات من خلال عمليات الحوار الاجتماعي. ويعتبر انغماس الشركاء الاجتماعيين بهذه الطريقة أمرا على قدر كبير من الأهمية في عملية إنشاء قاعدة عريضة للدعم المقدم للتشريعات العمالية وفي تسهيل تطبيقها داخل وخارج القطاعات الرسمية المنظمة في هيكلة الاقتصاد.

المضمون الاجتماعي لتشريعات العمل:

يستخدم تشريع العمل بشكل واسع كأداة لتنظيم علاقات العمل الفردية ولإنشاء إطار يستطيع العمال وأصحاب العمل من خلاله أن يقرروا علاقاتهم على أساس جماعي، كأن يكون ذلك مثلا من خلال المفاوضة الجماعية بين الاتحادات النقابية وأصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل.

وأصبحت النصوص والبنود التشريعية المتعلقة بهذه المسائل موجودة في معظم البلدان، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين البلدان فيما يتعلق بماديات وتفاصيل أنظمتها التشريعية وكذلك بالنسبة للدرجة التي تتركها هذه التشريعات للعمال وأصحاب العمل ومنظماتهم ليقرروا الجوانب المختلفة لهذه المسائل من خلال الاتفاقيات الجماعية او عقود العمل الفردية. 
ففي بعض البلدان التي تمتلك تاريخاً وتراثاً في ذلك يسود فيها القانون العام فان هذا القانون العام الشائع هو الذي ينظم من ناحية تقليدية العناصر المشتركة لعلاقة التشغيل بينما تترك معظم المسائل الأخرى للفرقاء لتنظيم تلك المسائل في اتفاقيات ومن الأمثلة على هذه البلدان المملكة المتحدة والعديد من بلدان الكومنولث.

أما في البلدان ذات التقاليد في القانون المدني (التي تشمل العديد من البلدان الناطقة بالفرنسية والإسبانية) نجد أن قانون العمل قد وضع في الغالب وليس دائما من خلال قوانين عمل شاملة منظمة. وفي معظم هذه البلدان نجد أن المسائل المتعلقة بالعمل قد تم تنظيمها في البداية من خلال قانون مدني أساسي عبر بنود تحكم عقود العمل. ولذلك فان تفسير القانون قد يتطلب رجوعا وإشارة إلى النصوص الواردة في كل من قانون العمل والقانون المدني معا. 
وقد تأثر الكثير من بلدان العالم النامي بواحدة من هذه التقاليد أو غيرها. ففي كثير من الحالات نجد أن تشريع العمل في البلدان النامية قد تم تعديله وتكييفه من ناحية أساسية مع أنظمة السلطة الاستعمارية قبل الاستقلال. ولكن في معظم هذه البلدان نرى أن تشريع العمل قد تطور كثيرا منذ الاستقلال. ففي البلدان التي تأثرت بتقاليد القانون العام الشائع نجد أن تطور التشريعات قد تتطلب في حالات كثيرة سن قوانين جزئية. ونجد أن سلطة وضع اللوائح الصلاحية الفرعية كانت توكل بصورة عامة إلى الوزير المسؤول عن مسائل العمل.

وبغض النظر عن التقاليد القانونية فقد كان التحدي المتمثل في إصلاح قانون العمل في السنوات الأخيرة له جانبان: الجانب الأول وهو تقديم حماية أفضل للحقوق الأساسية للعمال بما في ذلك الحقوق النقابية، والثاني توفير قدر اكبر من المرونة للأطراف الاجتماعيين لتنظيم علاقة العمل بطريقة من شأنها أن تعزز بصورة اكبر الإنتاجية والنمو الاقتصادي. 
وفي الكثير من البلدان ذات الاقتصاد المخطط سابقا والتي انتقلت إلى اقتصاديات السوق فقد تركز الإصلاح القانوني فيها حول الحاجة إلى استبدال أشكال التنظيم السابقة التي تستند الى مركزية الدولة بتشريعات تقوي المؤسسات التمثيلية المستقلة القادرة على التعاطي مع المفاوضة الجماعية المستقلة ذاتيا.

في كل البلدان نجد أن كل حقبة زمنية تحتاج إلى وجود توازن مقبول داخل قانون العمل بين وظائف الحماية والمساواة الاجتماعية وبين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية. وهذه هي الاهتمامات التي تؤكد على الإصلاح التشريعي رغم خشونة وجاهزية القرارات التي تتخذ في العادة في التنفيذ والممارسة في غياب طريقة واضحة المعالم ومقبولة لدى العموم في تقييم آثار النصوص التشريعية القائمة والتغييرات المقترحة عليها. 
ولذلك فانه يتعين على هؤلاء المشاركين في الإصلاح التشريعي أن يحاولوا قدر الإمكان أن يوضحوا العواقب المترتبة على تعديلات مقترحة على تشريعات العمل. وهذا يتطلب بالتالي محاولة تقييم آثار النصوص القائمة والإصلاحات المقترحة على مصالح العمال وأصحاب العمل وبشكل أوسع على مصالح المجتمع بشكل عام في المستقبل القريب والبعيد.

لا تزال هناك فجوة بين أولئك العمال الذين تمثلهم الاتحادات النقابية وأولئك الذين لا تمثلهم وبين هؤلاء الذين تشملهم قوانين العمل وأولئك الذين لا تشملهم تلك القوانين. لذلك يجب على المعنيين بإصلاح قانون العمل أن يظهروا تعاطفا حساسا تجاه الفئات المهمشة والمستبعدة من العمال الذين يمكن في العادة تحسين أوضاعهم ولو جزئيا على الأقل عبر وسائل تشريعية.

العمال وحرية الارتباط:

حرية الارتباط هي حرية مدنية معترف بها عالميا وهي واحدة من أهم الحقوق الأساسية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء. كما يعتبر احترام مبادئ حرية الارتباط أمرا حيويا إذا أردنا قيام نظام علاقات عمل يعمل بطريقة سليمة.

كما أن مبدأ الحق في الارتباط يستتبع ويشترط حق أصحاب العمل والعمال في تأسيس المنظمات التي يختارونها للدفاع عن مصالحهم المهنية والصناعية . ويشتمل هذا الحق على حق هذه المنظمات في تصريف أعمال إدارتها الداخلية بحرية تامة، كما انه يشمل تشجيع المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل والحق في الإضراب.

والأدوات الأساسية لمنظمة العمل الدولية في التعامل مع حرية الارتباط والحق في التنظيم هي اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم  لعام 1948 (رقم 87) واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98) كما أن هناك وسائل أخرى لمنظمة العمل الدولية ذات علاقة بهذا الخصوص.

ثم أن إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 يوفر حماية هامة لحرية الارتباط. فهو ينص على أن كل الأعضاء في منظمة العمل الدولية حتى لو انهم لم يصادقوا على الاتفاقيات موضوع البحث يقع عليهم التزام ناشئ من حقيقة مجرد عضويتهم في المنظمة لاحترام وتشجيع وتحقيق (بين أمور أخرى) مبادئ حرية الارتباط والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية وهذا ينطبق
 كذلك على منظمة العمل العربية .

وبسبب هذه الأهمية فقد أقامت منظمة العمل الدولية آلية خاصة أيضا لضمان الالتزام بهذه المبادئ من ناحية عملية في الممارسة التطبيقية. وتشمل هذه الآلية بشكل خاص لجنة حرية الارتباط التي تنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حرية الارتباط التي تقدمها منظمات العمال وأصحاب العمل دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة للحكومة المعنية.

كما توضح الاتفاقيتان رقم 87 ورقم 98 الالتزامات الواقعة على الحكومات في تطبيق وتنفيذ المبادئ الجوهرية والأساسية لحرية الارتباط. ذلك أن "الحرية" المشار إليها هي الحرية من التدخل الممنوع في ممارسة الحق في الارتباط أي الحق في التأسيس والانضمام إلى المنظمات بحرية كاملة وحق هذه المنظمات في تأسيس اتحاداتها وإجراء نشاطاتها بحرية، والحق في الانتساب والانضمام مع منظمات أخرى في هذه الاتحادات الفدرالية أو الكونفدرالية على المستويين الوطني والعالمي. وبالطبع فان تبني التشريعات الخاصة بهذه القضية يمثل أحد الوسائل الأساسية والأولية التي يمكن للدول أن تفعل هذه المبادئ من خلالها.

وفي بلدان عديدة في العالم تصاغ المبادئ العامة التي تضمن حرية الارتباط للأفراد أو بشكل خاص العمال وأصحاب الأعمال على مستوى الدستور أو التشريع العام. ولا يشترط في هذه النصوص أن تكون طويلة ومفصلة.

كما أن الأساس ذاته الذي تقوم عليه حرية الارتباط هو أن يتمتع كل العمال وأصحاب العمل بالحق والحرية في التأسيس والانتساب للمنظمات التي يعتبرون أنها الأفضل لتقوية مصالحهم المهنية. وهذا يعني أن اختيار المنظمة هو أمر يعود إليهم ويجب ألا يفرض عليهم فرضا (كان يكون ذلك على سبيل المثال بفرض من القانون أو الحكومة أو صاحب عمل). ويمتد هذا الحق ليشمل كل العمال بمن فيهم موظفي الخدمة العامة، سواء أكانوا يعملون على المستوى المركزي أو الإقليمي أو المحلي، وسواء أكانوا مستخدمين من قبل هيئات تقدم خدمات عامة مهمة أو مستخدمين من قبل شركات أو مشاريع مملوكة للدولة.

وفي بلدان عديدة في العالم يتم الاعتراف في العادة بصورة ضمنية مستترة وأحيانا صراحة بحق الموظفين العموميين أو المستخدمين العموميين في التنظيم في التشريع الذي يطبق على الاتحادات النقابية بوجه عام.

وتشتمل بعض أنظمة علاقات العمل على ترتيبات أمنية نقابية. ومن الواضح أن بعض هذه الترتيبات تخاطر بان يصبح العمال مضطرين ومجبرين على الانضمام للمنظمات النقابية إذا رغبوا في الحصول على العمل في مشروع معين تشمله تلك الترتيبات.

وقد وجدنا أن الترتيبات الأمنية النقابية المسموحة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت مبرمة باتفاقية حرة بين منظمات العمال وأصحاب العمل ويجب أن لا تكون مفروضة بالقانون. كما يعتبر من بين المكونات الأساسية لحرية الارتباط انه حالما يتم تأسيس منظمات للعمال وأصحاب العمل أن تكون قادرة على العمل بحرية أيضا. ومن ناحية خاصة يتوجب على السلطات الإدارية أن لا تتدخل في جهود هذه المنظمات.

وتميل الاتحادات النقابية إلى تنظيم نفسها وفقاً للمهارات أو الصناعة أو المشروع أو المعايير العامة للعضوية، بينما تميل منظمات أصحاب العمل إلى تنظيم نفسها إما حول العلاقات الاقتصادية أو علاقات العمل أو مزيجا من الاثنين. وتضع التشريعات غالبا متطلبات حد أدنى للعضوية من اجل تأسيس منظمات أصحاب عمل أو منظمات عمال. وتتفق هذه المتطلبات مع مبادئ حرية الارتباط إذا كان الحد الأدنى المبين ممكن الوصول إليه من ناحية واقعية في كل الظروف ذات العلاقة. ومع ذلك فان متطلبات الحد الأدنى للعضوية يجب أن لا تعمل كرادع ومعرقل لتأسيس منظمات على ارض الواقع. 

وفي حين انه من الواضح أن ليس هدف الاتفاقية رقم 87 أن تجعل من التنوع النقابي عملا إلزاميا إلا أنها على الأقل تشترط أن يظل هذا التنوع ممكنا في كل الحالات. فمن ناحية عملية نجد انه من مصلحة العمال وأصحاب العمل بوجه عام أن يتجنبوا التكاثر الغزير غير الضروري للمنظمات المتنافسة. ذلك لان هذا الأمر قد يضعف حركاتهم ويمس بمصالحهم وفي النهاية يهدد استمرار استقلال منظماتهم.

وفيما يخص العلاقات الدولية بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال فان مبادئ حرية الارتباط تشترط في الحكومات أن تحترم: 
· حق منظمات العمال وأصحاب العمل في الانتساب للمنظمات الدولية 

· حق أعضاء منظمات أصحاب العمل والعمال في المشاركة بالنشاطات الدولية لمنظماتهم بالشكل والوقت الذي يختارونه.

كما تشكل النصوص التشريعية التي تنظم بالتفصيل العمل الداخلي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال خطرا جديا بتدخل السلطات العمومية في نشاطاتها. وحيثما تكون تلك النصوص التشريعية ضرورية بشكل حتمي فإنها يجب أن تنشئ ببساطة إطارا عاما بحيث يترك فيه اكبر قدر من الاستقلالية الذاتية للمنظمات في مزاولة عملها وإدارتها. وان أية قيود توضع على هذه الاستقلالية يجب أن يكون الهدف الوحيد منها حماية مصالح الأعضاء وضمان العمل الديمقراطي للمنظمات.

ولا يمكن ضمان الاستقلالية الذاتية لمنظمات العمال وأصحاب العمل إلا إذا كان أعضاؤها يتمتعون بالحق في انتخاب ممثليهم بحرية تامة ولذلك ينبغي على السلطات العمومية أن تحجم عن ممارسة أي تدخل قد يؤدي إلى تقييد ممارسة هذا الحق، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات النقابية وشروط التأهيل أو إعادة الانتخاب أو إقصاء الممثلين المنتخبين. كما يعتبر الاستقلال المالي وحماية ممتلكاتها جانبا أساسيا من حق منظمات العمال وأصحاب العمل في تنظيم إدارتها دون تدخل من السلطات العمومية. ولذلك فان حيازة واستخدام والتصرف بممتلكات وأموال منظمات العمال وأصحاب العمل يجب أن تترك تحت السيطرة المستقلة ذاتيا للممثلين المنتخبين لتلك المنظمات.

وإذا لم يكن حل وتجميد المنظمات الخاصة بأصحاب العمل والعمال مصحوبا بكل أنواع الحمايات فإنه يمكن أن يمثل شكلا جادا من أشكال تدخل السلطات في نشاطاتها وتكون بذلك قد وضعت نهاية لحق أعضائها في التنظيم. وفي أحيان كثيرة يكون النص التشريعي الوحيد الخاص بحل منظمات العمال وأصحاب العمل عبارة عن فقرة تشترط عليهم إدخال نصوص تتعلق بحلها والتصرف في دساتيرها أو أنظمتها الداخلية أو لوائحها.

كما أن أعمال التمييز المعادية للعمل النقابي مثل طرد أعضاء أو مسؤولي الاتحاد النقابي بسبب نشاطاتهم النقابية يمكن من ناحية الممارسة أن يرقى إلى مستوى إنكار الضمانات التي تقدمها اتفاقيات حرية الارتباط. لذلك فان حماية العمال ومسؤولي النقابات ضد هذه الأعمال التمييزية يشكل جانبا أساسيا من جوانب حرية الارتباط.

وتشمل الحمايات الإضافية الأخرى ضد التمييز المعادي للنقابات إجراءات وقائية مثل الشرط القانوني بضرورة الحصول على إذن مسبق من هيئة مستقلة قبل طرد أي مسؤول نقابي، أو إجراءات علاجية تشمل إعادة التعيين وتعويضات كافية.

اتفاقيات العمل الدولية والاعتراف بالحق في الحوار الاجتماعي:

تشمل العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية حول نشر وحماية حق المفاوضة الجماعية نصوصا تتعلق بآليات تسوية نزاعات العمل. كما تترك الاتفاقيات والتوصيات مساحة كافية للدول الأعضاء لرسم وتصميم أنظمتها الخاصة لتسوية النزاعات.

وبشكل عام فإن الغرض من وجود نظام معين لتسوية نزاعات العمل يجب أن يكون تسوية النزاعات بصورة رسمية ومنظمة، وان يتم ذلك بشكل رئيسي عبر الأطراف أنفسهم بحيث يصبح من غير الضروري لهم أن يلجأوا إلى الإضرابات والإغلاقات. وترتكز بعض أنظمة تسوية النزاعات على التعبير التشريعي لهذا الهدف.
وفي أنظمة المفاوضة الجماعية الحرة، يتمثل المبدأ الأساسي الذي يؤكد على إجراءات تسوية نزاعات المصالح في وجوب أن تقوم الأطراف بحسم النزاعات بنفسها عبر التفاوض مع وجود إمكانية التهديد، ويجب أن تتوفر أطراف ثالثة في حالة انهيار المفاوضات ولكن وجودها يجب أن يكون مقصورا على هدف مساعدة أطراف النزاع في الوصول إلى حل مقبول متبادل لخلافاتهم.

وتتضمن معظم الأنظمة خليطا من العناصر الاختيارية والإجبارية. وكلما كان النظام مصمما لتشجيع حرية الأطراف في المفاوضة وتسوية النزاعات من خلال تسوية يتم التوصل إليها بحرية، كلما كانت الإجراءات الطوعية اقدر على الانتشار والشيوع.

وفي بعض البلدان يشير مصطلحا التوفيق والوساطة إلى نفس النوع من الإجراءات، بينما يشيرا في بلدان أخرى إلى إجراءات مميزة عن بعضها البعض، إلا إنهما في كلتا الحالتين يكونان وسيلة لمساعدة أطراف النزاع من خلال تدخل طرف ثالث محايد للوصول إلى تسوية متفق عليها بصورة متبادلة..

ويجوز أن يكون التوفيق/الوساطة اختياريا أو إجباريا. فهو اختياري عندما يكون الأطراف أحرارا في اللجوء إليه أو عدم اللجوء إليه.. ويكون التوفيق/الوساطة إجباريا عندما يشترط في أطراف نزاع العمل اللجوء إليه.

ومن المعتاد أن تقوم مؤسسات التوفيق الحكومية بالتوفيق أو يقوم به مفتشو العمل ولكن بقدر اقل من ذلك. وقد أنشأت بعض البلدان هيئات توفيق عن طريق القانون وقد أسهم استقلالها عن الحكومة في ثقة الأطراف بحياد هذه الآلية. ومن الأمثلة على ذلك الدانمرك وأيرلندا والولايات المتحدة  وفي بعض الحالات تتدعم الثقة في آلية التوفيق من خلال التكوين الثلاثي أو الثنائي لهيئاتها الحاكمة أو في مصلحة التوفيق نفسها.

تميل النصوص التشريعية حول إجراءات التوفيق نفسها إلى الإيجاز تاركة الكثير لحصانة ورأي مؤسسات التوفيق والموفقين الفرديين كي تسمح بالمرونة في التعامل مع مؤسسات متنوعة تنوعا كبيرا.

الدساتير والتشريعات وكفالة الحق في الإضراب:
القيام بإضراب هو أحد الوسائل الأساسية المتاحة للعمال ومنظماتهم لدعم مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. وهو أكثر أشكال العمل الجماعي وضوحا وإثارة للجدل في حالة نشوب نزاع عمل معين وغالبا ما ينظر إليه على أنه الملاذ الأخير لمنظمات العمال في السعي وراء مطالبهم.

ولكن يجب أن لا ينظر إلى الإضرابات بمعزل عن العلاقات الصناعية ككل. فهي أعمال مكلفة ومضرة للعمال وأصحاب العمل والمجتمع على السواء، وعندما تحدث فإنها تفعل ذلك نتيجة الفشل في عملية ترتيب ظروف وشروط العمل من خلال المفاوضة الجماعية. وفي الحقيقة فإنها أكثر من أي جانب آخر في العلاقات الصناعية تمثل أحد الأعراض لقضايا أوسع وأخطر والنتيجة هي أنه حتى لو كان الإضراب محرما بالتشريع الوطني أو بأمر قضائي فإن ذلك لن يمنعه من الحدوث إذا كانت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قوية بما فيه الكفاية.

كما أن الحق في الإضراب معترف به أيضا في الاتفاقيات الدولية والإقليمية مثل الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (المادة 8 (1) (د)، والميثاق الأمريكي الأوروبي لعام 1961 (المادة 6 (4) والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والحقوق الثقافية لعام 1988 (المادة 8 (1) (ب)).

ويحظى الحق في الإضراب بالاعتراف الصريح في دساتير و/أو قوانين الكثير من البلدان. وفي بعض الحالات فإنه يتخذ شكل الحق الفردي المرتبط بالعمال المنفردين. وفي حالات أخرى يعترف به كحق جماعي للعمال وفي الحالة الأخيرة لا يستفيد العمال المنفردين من حماية القانون إلا عندما يشاركون في الإضراب الذي يدعو إليه الاتحاد النقابي رسميا.

وإذا كان يجب حماية العمل الصناعي الذي يقوم به العمال دفاعاً عن مصالحهم، فإنه يجب عندئذ أن يدخل تحت غطاء تعريف الإضراب الذي يحظى بالحماية أو أي عمل صناعي مماثل. وإن أية أعمال أخرى مثل العنف أو تعطيل العمل الذي لا يدخل ضمن هذا التعريف فهو عمل غير محمي.

وفي بعض البلدان يتمتع كل العمال بالحق في الإضراب سواء في القطاع العام أو الخاص وبغض النظر عن الآثار المترتبة على المصلحة العامة من جراء التوقف عن العمل في مؤسساتهم. وفي بلدان أخرى يحرم الموظفون العموميون من الحق في الإضراب وكذلك المستخدمون في الخدمات الأساسية. وفي بلدان كثيرة تعتبر الإضرابات في أوضاع الطوارئ محرمة.

ومن جهة أخرى فإن النزاعات حول الحقوق والواجبات في القانون، أو الاتفاقيات الجماعية أو عقود العمل غالبا لا تعتبر مبررا للجوء إلى الإجراء الإضرابي. وهذا بسبب أنه يتوقع من الأطراف اللجوء إلى القضاء من خلال هيئة قضائية ذات صلة أو هيئة أخرى لحل النزاع بعد اتخاذ أي إجراء توفيقي والذي يمكن أن يكون قابلاً للتطبيق.

كما تضع التشريعات الوطنية غالبا عددا من الشروط التي يجب على العمال ومنظماتهم تلبيتها قبل أن يستطيعوا ممارسة الحق في الإضراب. ولكن نظراً لأن هذه الشروط قد تتسبب بخطر تحديد حرية العمال ومنظماتهم في ممارسة نشاطاتهم وصياغة برامجهم، فإنها يجب أن لا تمنعهم بلا وجه حق من اللجوء إلى الإضرابات للدفاع عن مصالح العمال.

ويشترط التشريع في كثير من البلدان أن يتم استنفاذ كل إجراءات التوفيق والوساطة قبل الدعوة إلى الإضراب. ويأتي هذا الشرط انسجاماً مع مبادئ حرية الارتباط والحق في الإضراب.

إن الهدف من وجود شرط بعقد اقتراع قبل الدعوة إلى الإضراب هو ضمان إجراء علاقات العمل وبضمنها أي إجراء صناعي بطريقة منظمة قانونية وذلك لتقليل احتمال حدوث الإضرابات الشرسة ولضمان السيطرة الديمقراطية على القرار الهام للعمال المعنيين.

وفي كثير من البلدان يشترط القانون على العمال ومنظماتهم إعطاء فترة إشعار عن نيتهم إجراء إضراب. وبقدر ما ينظر إلى هذا الشرط على أنه مرحلة إضافية في عملية المفاوضة والمقصود منها تشجيع الأطراف على الدخول في مفاوضات نهائية قبل اللجوء إلى إجراء إضراب فإنه ربما ينظر إليه كإجراء يتخذ لتشجيع وتعزيز تطور المفاوضة الجماعية الاختيارية ، وكذلك الحوار الاجتماعي.

11 – الحوار الاجتماعي في التشريعات العربية:

ويمكن – باعتماد منهج التعميم – القول بأن الدول العربية عموماً تقبل (الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي)، وتقره بصيغ مختلفة، بالممارسة أو بنصوص التشريع(1).

فعلى المستوى الدولي، يمكن استنتاج أن الدول العربية قبلت بالحوار الاجتماعي بقبولها دستور منظمة العمل الدولية الذي يقيم هياكل هذه المنظمة على أساس (الثلاثية).

وعلى المستوى الإقليمي (العربي) يستنتج إقرار الدول العربية الحوار الاجتماعي من خلال قبولها الميثاق العربي للعمل، الذي بمقتضى مادته الخامسة عشرة بأن الدول العربية توافق (على إنشاء منظمة عمل عربية تطبق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاط المنظمة).

وعلى المستوى الوطني أقرت أغلب الدول العربية مبدأ الحوار الاجتماعي، ويستنتج هذا الإقرار من أكثر من دليل قانوني أو عملي: فأغلب هذه الدول أصدرت تشريعات نظمت الحقوق والحريات النقابية، وأتاحت لكل من أصحاب العمال والعمال إقامة منظماتهم النقابية، كما أن البعض من هذه الدول لم يكتف بذلك، بل أقرّ لهذا الحوار صيغه وأساليبه ومؤسساته على أكثر من مستوى – على مستوى المنشأة، وعلى المستوى المهني (القطاعي)، وعلى المستوى الوطني.

غير أن البعض القليل من هذه الدول تجاوز هذه الحدود ليعتمد صيغاً للحوار على المستوى الوطني:

أ – فقد أقرت بعض الدول مثل مصر والمغرب صيغة الحوار الاجتماعي على المستوى البرلماني، بإشراك ممثلي العمال بأعداد أو نسب معينة في البرلمان، ومثل هذه المشاركة تسمح بأن تكون جميع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية موضوع حوار بين مختلف الشرائح المجتمعية.

ب – كما أن البعض اليسير من الدول العربية أقام هياكل للحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، ثلاثية التركيب. ومثل هذه الهياكل الوطنية للحوار، تختلف في وظيفتها عن تلك التي تختص بمناقشة المسائل المتعلقة بعلاقات العمل في أنها تناقش التغيرات الكبرى في الاقتصادات الكلية والخيارات الرئيسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

لذلك فإن قوانين الدول العربية قد صاغت نظاماً مؤسسياً للحوار والتشاور، وقد اختلفت في رسمها صورة هذا النظام .
أما الحوار والتشاور على المستوى المهني والوطني، فقد تضمنت قوانين العمل في بعض الدول العربية نصوصاً تنظمه بصيغ وأساليب مختلفة. ومع أن قوانين هذه الدول أناطت بهذا المجلس أو اللجنة مهمة مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل، فإن بعضها أجاز قيام مجالس أو لجان متخصصة أو معاونة في مجالات معينة، إلى جانب المجلس الوطني، أو المجلس الأعلى، أو اللجنة العليا. 

ومن استعراض جملة أحكام القوانين العربية في هذا الشأن، نلاحظ أن بعض الدول العربية حرصت فعلاً على أن تجعل هذه الأجهزة أجهزة حوار حقيقية(1).

وعلى النقيض من الاتجاه الأول، نجد أن بعض القوانين العربية قللت من فاعلية مشاركة ممثلي أصحاب العمل والعمال في الحوار من خلال هذه الأجهزة، حين جعلت عدد ممثليهم أقل من عدد الممثلين الحكوميين. كما أن أكثر الصياغات سلبية – في العديد من القوانين العربية – هي تلك التي اكتفت بالإشارة إلى أن تضم هذه الأجهزة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، دون تحديد عددهم.

ومن جهة أخرى يمكن القول بأن تشريعات العمل في الدول العربية ووثائق اتفاقيات العمل العربية تؤكد في مجملها أن المشرع العربي لا يرفض مبدأ الحوار بين أطراف الإنتاج.

وعلى المستوى القومي فإن الدول العربية بتصديقها على ميثاق العمل العربي إنما صدقت بصورة ضمنية على قبولها بمبدأ الحوار بين أطراف الإنتاج إذ أن المادة (15 من الميثاق تنص على "أن الدول العربية توافق على إنشاء منظمة عمل عربية تطبق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل أنشطة المنظمة".

وإذا كان التطبيق الفعلي لم يرقى إلى المستوى الشكلي الذي نص عليه التشريع فإن هذا يدل على تعثر في الحوار ومسئوليته تقع على أطراف الإنتاج وهذا يتطلب تفسيراً في مواقف وسلوك كافة الأطراف كما يتطلب المزيد من ممارسة الحوار وإزالة الحواجز والسدود والشكوك التي تحيط به في الوقت الحاضر حيث تشهد برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة والاتجاه المؤكد لقبول الحوار على رقعة متزايدة الاتساع ومتنوعة القضايا على ضوء مستجدات وواقع سوق العمل.

كما تميزت اتفاقيات العمل العربية بانتهاجها منهجا سليما وعلمياً في معالجتها للحوار من خلال عدة منطلقات منها:

1 – قبول مبدأ الحوار كأساس للعلاقة بين أطراف الإنتاج.

2 – إيجاد مقومات الحوار بشكل فعال من حيث:

( أ ) التأكيد على الاعتراف بمنظمات العمال وأصحاب الأعمال.

( ب) التأكيد على حرية التعبير والحوار لأطراف الإنتاج.

3 – توفير الوسائل الفعالة لإجراء الحوار المثمر بين أطراف الإنتاج.

4 – التأكيد على شمول الحوار لكافة القضايا وعلى كافة المستويات وهذا ما أكدته العديد من اتفاقيات العمل العربية.

ولقد حملت منظمة العمل العربية لواء الحوار المثمر بين أطراف الإنتاج بطريقتين متكاملتين حيث كرست مبدأ التمثيل الثلاثي كأداة للحوار بين أطراف الإنتاج وقامت بتطبيقه في بنائها التنظيمي وفي أجهزتها وأدواتها الفعالة. كما استخدمت اتفاقيات العمل العربية من أجل الدعوة والدفاع عن المقومات الأساسية للحوار وتوفير مستلزماته ثم تحويلها إلى التزامات قانونية متبادلة بين الدول الأعضاء.

إضافة على ذلك قامت منظمة العمل العربية بإعداد الدراسات وعقد الندوات والحلقات النقاشية حول موضوع الحوار من جوانبه المختلفة. وكذلك دعم أجهزة أطراف الإنتاج الثلاث بما يسهم في تعميق وتكريس الحوار بينهم إضافة إلى نتائج عمل لجنة الخبراء القانونيين ولجنة تطبيق الاتفاقيات في خلق الحوار الفعال بين منظمة العمل العربية والدول الأعضاء بشأن الحوار بين أطراف الإنتاج.

ومن خلال صورة الواقع السياسي والاقتصادي في الدول العربية تتضح مؤشرات قوة أو ضعف التنظيم النقابي وحجم المفاوضة الجماعية، كقوة وآلية لتحسين شروط وظروف العمل مع الاختلاف والتفاوت في رسم صورة هذه القوة للتنظيم النقابي ودور المفاوضة الجماعية كآلية لتنظيم علاقات العمل من بلد لآخر في هذا الوطن.

الحوار الاجتماعي وتنمية علاقات العمل:

يستهدف هذا المقام الإلمام بأهم النتائج المستهدفة من جراء تطبيق الحوار الاجتماعي على علاقات العمل من حيث رفع مستوى العمل وتحسين الإنتاجية وكذلك الشفافية والنزاهة والثقة في إدارة الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الترابط والانتماء داخل الوحدات الإنتاجية وما إلى ذلك.

بداية تستمد إدارة العمل وأنظمتها شرعيتها من اتفاقية العمل الدولية رقم 150 والتوصية رقم 158 المتعلقتان بإدارة العمل، ووفقاً للاتفاقية المذكورة فإن عبارة "نظام إدارة العمل" تعني جميع أجهزة الإدارة العمومية المسئولة عن إدارة العمل سواء كانت إدارات وزارية أو مؤسسات عمومية بما في ذلك الأجهزة شبه الحكومية والإدارات الجهوية أو المحلية أو أي شكل آخر من الإدارة اللامركزية، وكذلك كل هيكل مؤسساتي يقام لتنسيق أنشطة هذه الأجهزة وضمان استشارة ومشاركة أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم.

وتنص الاتفاقية رقم 150 على ضرورة قيام كل دولة تصادق عليها بتنظيم جهاز إدارة العمل وبضمان حسن أدائه لوظائفه وتنسيق نشاطاته ومسئولياته.

واقتضت الاتفاقية رقم 150 أن يتكون الجهاز الوظيفي لإدارة العمل من أشخاص مؤهلين تأهيلاً مناسباً لممارسة المهام التي يكلفون بها وأن تهيأ لهم فرص الحصول على التدريب الضروري لأداء هذه المهام وأن يكونوا في عملهم مستقلين عن أية تأثيرات خارجية غير مناسبة وأن يكفل لهم الوضع القانوني ويزودوا بالمعدات والموارد المالية الضرورية لأداء واجباتهم بالفعالية المناسبة.

ويرتبط بذلك  دور الحكومات في هذا المجال من خلال مستويات ثلاث هي:

1 – دور إدارة العمل في توفير مقومات الحوار:

للحكومات – وعلى وجه التحديد إدارات العمل – دور رئيسي  في إرساء ودعم علاقات العمل. وتتعلق هذه المقومات بما يلي:

أ –  ضمان الحرية النقابية: وتشمل حق تكوين النقابات وحرية ممارسة النشاط وضمان سلامة تمثيل المنظمات.

ب – التسهيلات المقدمة للنقابات ولهياكل الحوار الأخرى: حيث أكدّت معايير العمل الدولية والعربية  على ضرورة منح ممثلي العمال التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بوظائفهم بصفة ناجعة، على أن لا ينتج عن تقديم هذه التسهيلات عرقلة نشاط المؤسسة أو الإدارة. ومن ضمن هذه التسهيلات: إسناد الشخصية الاعتبارية للنقابات، واستقطاع الاشتراكات، والتفرغ النقابي، وحرية عقد الاجتماعات فضلاً عن حماية أعضاء النقابة.

2 – دور إدارة العمل في تنمية الحوار:

ومن البديهي القول بأن توفير مقومات الحوار شرط أساسي ولكنه غير كاف لقيام حوار فعلي ومجد بين أطراف الإنتاج، وبالتالي، فإن لإدارات العمل دوراً رئيسياً في تنشيط الحوار والنهوض به. فبوسع إدارات العمل – من خلال التشريعات التي تسنها أو عملها الميداني – توفير هياكل الحوار، حيث أقرّت جل التشريعات العربية إحداث هياكل حوار أخرى إلى جانب النقابات. وتكوّن هذه الهياكل غالباً بإجراءات وشروط مبسطة، وحرصت هذه التشريعات على أن تشمل هياكل الحوار جميع المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية والمنشأة(1).

وفي مجال تشجيع الحوار الثنائي بين العمال وأصحاب العمل، أولت تشريعات العمل العربية عناية كبيرة لتنظيم الحوار داخل المؤسسة. وأقرّت أنظمة متعددة لتمثيل العمال في المؤسسات من بينها نظام مندوبي أو مندوبات العمال، ونظام اللجان الاستشارية المشتركة. فضلاً عن إعطاء المثل للحوار في القطاعات والمؤسسات التي تكون فيها الدولة هي المؤجر وذلك بهدف إرساء تقاليد حوار وتشاور على المستوى الوطني حيث نصت تشريعات العديد من الدول العربية على إحداث لجان أو مجالس استشارية عليا أو وطنية، تضم ممثلين عن الوزارات وممثلين عن كل من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. ومن المهام الموكولة لهذه اللجان أو المجالس المساهمة في رسم وإعداد السياسات والمخططات الوطنية، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية المتصلة بمجالات اختصاصها.

ونظراً لأهمية المفاوضة الجماعية، فإن النهوض بها يرد ضمن الأهداف الرئيسية لكل من منظمتي العمل الدولية والعربية وأصبح حق التفاوض الجماعي يعتبر من الحقوق الأساسية في مجال العمل. وإن كانت المفاوضة الجماعية تهم بالدرجة الأولى أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم، فإن دور الحكومات وعلى وجه التحديد إدارات العمل يبقى رئيسياً بالخصوص من خلال توفير مقومات التفاوض الجماعي وتنظيم إجراءاته ونتاجه وضمان الظروف الملائمة لحسن سيره.

ويرتبط بذلك دور إدارة العمل في تنمية المفاوضة الجماعية، وهنا يبرز دور الحكومات وبالتحديد إدارات العمل في تنمية المفاوضة الجماعية من خلال تنظيم إجراءات المفاوضة ونتاجها وتوفير الظروف الملائمة لحسن سيرها والمساهمة في تدريب المفاوضين(1). فضلاً عن ذلك فإن إدارة العمل لها دور رئيسي كطرق مباشرة في المفاوضات وفض المنازعات أثناء المفاوضات وبعدها.

3 – دور إدارة العمل في ضمان مناخ اجتماعي سليم: وذلك من خلال ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتعاقدية المنظمة لعلاقات العمل والتدخل لتسوية نزاعات العمل الفردية منها والجماعية، سواء بالرقابة أو النصح والإرشاد والتوفيق والمصالحة أو التحكيم.

كما تعددت الدراسات لإيجاد السبل الأنجع للرفع من مستوى العمل وتحسين الإنتاجية ومن بينها تنظيم علاقات العمل كعامل بالغ الأهمية لبلوغ هذا الهدف وقد ركزت جل البلدان على أربع عوامل مؤثرة في تنظيم علاقات العمل وفي الرفع من مستوى العمل وتحسين الإنتاجية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وهي: المفاوضة في الأجور ووضع آليات للتحفيز، والتشاور في تنظيم العمل، وفض النزاعات، والتقليص من الغيابات(1).

ومن حيث المفاوضة في الأجور ووضع آليات تحفيز يمكن القول بأنه تم رصد بعض التراجع من قبل النقابات عن المطالبة بزيادة الأجور، ولكن المشكلة الأساسية في تحديد الأجر تكمن في التوفيق بين القدرة التنافسية للمنشأة وبين القدرة الشرائية للعمال فلا يجب أن يمثل الأجر عائقاً تنافسياً للمنشأة بالترفيع في كلفة الإنتاج ولا أمام تطور القدرة الشرائية للإجراء أو الرفع من مردودهم وتحسين إنتاجهم. ولحل هذه الإشكالية اتجهت عديد من البلدان نحو وضع آليات للتحفيز إلى جانب الأجر الذي أصبح يتكون من قسم ثابت يشمل الحد الأدنى والمنح العامة وقسم متغير يشمل المكافآت والعلاوات وغيرها من المنح المرتبطة بمستوى العمل والإنتاجية.

ويبدو من خلال التجارب الأجنبية أن التحفيز أصبح عاملاً هاماً في منظومة الرفع من مستوى الإنتاج وتحسين الإنتاجية وعاملاً مؤثراً في تنظيم علاقات العمل، ففي بعض الدول يتم التفاوض في شأنه وفي بلدان أخرى يضع آلياته صاحب العمل(2).

كما أن التحفيز الفردي في العمل التسلسلي يؤدي حتماً إلى خلق عوائق لكامل عناصر السلسلة من الأطراف الذين تحصلوا على حوافز أقل على عكس التحفيز الجماعي الذي ينمي علاقات العمل بين عناصر المجموعة الواحدة وبين المجموعات العمالية في ما بينها من جهة وبين صاحب العمل من جهة أخرى.

وتنظيم علاقات العمل وتنميتها عن طريق التحفيز تجاوزت في بعض البلدان عملية الإنتاج التقليدية لتشمل مجالات أخرى كالاقتصاد في الطاقة وفي الماء والهاتف وغيرها من الموارد الطبيعية أو من تكاليف الإنتاج لينتفع الأجر بنسبة معينة من الربح الناتج عن هذا الاقتصاد بصفة جماعية.

أما فيما يتصل بالتشاور في تنظيم العمل بين العمال أو ممثليهم وأصحاب العمل وخلافه، يدعم الثقة بين طرفي الإنتاج ويخلق شعوراً لدى العمال بأنهم طرف مسئول عن تطور المنشأة.

وفي السنوات الأخيرة برزت نظرية جديدة آخذة في الانتشار تعتبر المنشأة ثروة وطنية فلا يحق لصاحب العمل أن يتصرف فيها كما يريد بحيث يؤدي إلى إفلاسها وبالتالي إذا ظهرت بوادر إفلاس على المنشأة يمكن للدولة أن تتدخل لمعرفة السبب، وتعيين خبيرا لإدارتها مؤقتاً بهدف إخراجها من أزمتها الاقتصادية دون المس من حق الملكية الذي يبقى حقاً مقدساً وبالتالي فإن صاحب العمل يسترجع منشآته بعد عملية الإنقاذ إن نجحت. ومن أسس هذه النظرية التشاور مع ممثلي العمال لتنمية علاقات عمل سليمة تقوم على الحوار والتشاور في كل ما يتعلق بحياة المنشأة وتطورها بما في ذلك تنظيم العمل للرفع من قدرتها التنافسية على مستوى الكم والجودة.

كذلك يمكن القول بأن فض النزاعات المهنية الفردية والجماعية يدخل في باب تنظيم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج فكلما كان هذا التنظيم سليماً وناجعاً كلما انخفض مستوى هذه النزاعات.

وهناك من الدول من اعتمدت آلية التوفيق أو المصالحة لفض هذه النزاعات، وذلك عن طريق طرف ثالث محايد ومستقل وعادة ما يكون جهاز إداري مستقل عن جهاز تفتيش العمل وذلك تناسقاً مع معايير العمل العربية و الدولية ويسمى إدارة المصالحة أو التوفيق. كما أن هناك دول تعتمد الوساطة التي يمكن تعريفها على أنها في مرتبة بين التوفيق والتحكيم وتتمثل في تعيين وسيط من قبل الأطراف المتنازعة لكفاءته وحياده. والوساطة كآلية لفض النزاعات الجماعية منتشرة بالأساس في أوروبا الغربية وبالخصوص في فرنسا. وفي كل الدول يبقى القضاء ملجأ أخيراً لكل الأطراف المتنازعة.

ويرتبط بتنظيم علاقات العمل أيضاً موضوع غياب العمال، وكل التجارب التي حاولت التصدي لظاهرة الغياب دون معالجة أسباب وسياقات نشأته فشلت بدرجات متفاوتة لأن الوسائل التي استعملتها ردعية بالأساس كالمراقبة الآلية والمراقبة الإدارية والتخفيض في الأجر والمنح والحرمان من التقدم المهني والترقية وغيرها من الآليات.

ولا يمكن الجزم بعدم فاعلية هذه الآليات تماما لكن من الصعب اعتمادها دون محاولة إيجاد حلول لمسبباتها، وهو ما يدفعنا للبحث عن الإنسان والعلاقات الإنسانية والروح المعنوية في تنظيم علاقات العمل.

12 – تجارب مجتمعية عالمية في الحوار الاجتماعي:

الحوار الاجتماعي: تجارب عالمية:

يستهدف هذا المقام اكتشاف العام والخاص، ورؤية المحلي في ضوء العالمي، وبعبارة أخرى التطرق للممارسات العالمية في مجتمعات متفاوتة النمو، ولغرض الدراسة تم تقسيم هذه المجموعات لما يلي:

· بلدان الاتحاد الأوربي.

· بلدان أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي والهند.
· البلدان العربية.

وسيتم التطرق لعينة من كل مجموعة لاكتشاف ملامح الخصوصية في هذه التجارب... وذلك على النحو التالي..

الحوار الاجتماعي في بلدان الاتحاد الأوربي:

تتحدد خطة التناول في هذا المقام في الإشارة لما يلي:

أولاً: لمحة تاريخية عن الحوار الاجتماعي في أوروبا.

ثانياً: مدى استفادة الاتحاد الأوربي من تجارب منظمة العمل الدولية (التواصل والانقطاع).

ثالثاً: نماذج من الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني في بعض البلدان الأوربية.

رابعاً: مرونة سوق العمل والحوار الاجتماعي بدول أوروبا.

أولاً: لمحة تاريخية عن الحوار الاجتماعي في أوربا:

إن انطلاق الحوار الاجتماعي في أوربا على يد جاك ديلور Jacque Delors في يناير 1985، كان بداية لمجهودات متأرجحة هدفت إلى خلق بعد اجتماعي للاندماج أو ما يسمى أوروبا الاجتماعية، وثار هذا التطور جنباً إلى جنب، مع الحوار الاجتماعي الذي شمل التعاون بين التنظيم السياسي الأوربي وممثلين لأصحاب رؤوس الأموال والتجمعات العمالية، قد أخذ دفعة قوية فيما يتعلق بتطوير البعد الاجتماعي وقواعد السوق في أوروبا، وفي فترة بلغت حوالي 7 سنوات تم دمج الحوار الاجتماعي في العملية القانونية المتعلقة بتشكيل السياسة الاجتماعية الأوروبية ومع ذلك فإن التطور التام لنظام العمل الأوروبي المجمع القائم على الحكومة عن طريق التفاوض قد أعاقته عوامل خارجية وداخلية مثل: ضعف المؤسسات، انهيار نظام مقايضة الأجور المركزي، الدور المتضائل لإدارة الاقتصاد الكلي، والوصول السريع إلى السوق، ولكن بعد أكثر من 20 عام لنا أن نتساءل: أين يقف الحوار الاجتماعي الآن؟

كيفية تقييم جهود الحوار الاجتماعي؟
وبلمحة سريعة فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي الأوروبي، يمكن القول أنه على الرغم من أن أنظمة التآلف السياسي مثل اللجنة الاجتماعية والاقتصادية، تعود إلى سنوات التشكيل الأولي للاتحاد الأوروبي، إلا أنه يمكن تقسيم فترات الحوار الاجتماعي الدائر في أوروبا إلى فترتين فصلتهما اتفاقية ماستريخت The Landmark Maastricht، ولقد كانت المهمة الرئيسية للجنة ديلور Delors commission (85/94) هي التغلب على حالة الشلل بإيجاد ديناميكية وروح تنافسية السوق المشتركة، ومع هذا فإنها قد مهدت الطريق لاتفاقية لشبونه The Lisbon strategy للتأكيد على أن النمو الرأسمالي من الممكن أن يكون وسيلة للوصول إلى  أوروبا الاجتماعية، حيث يشترك كل الأوربيون في ثمرة الرخاء، وكما قال هو تحديداً: لا يمكن أن تقع في غرام سوق واحدة You cannot full in love with the single market.

وفي عام 1985 أطلقت المفوضية الحوار الاجتماعي على مستوى منظمات رأس المال واتحادات العمال، ولقد كان الحوار الاجتماعي في هذه السنوات غير رسمي وغير ملزم. وكما وصفه أحد الممارسين بأنه (تدريب للشركاء الاجتماعيين) An apprenticeship for the social partners.

إن الحوار الاجتماعي قد تم تعضيده في نهاية الثمانينات 1992م حيث أُدمج في العملية التشريعية للسياسة الاجتماعية الأوروبية (استثناء بريطانيا) وذلك في الفصل الاجتماعي لاتفاقية ماستريخت. وفي سنة 1987 حدد القانون الأوربي الموحد للمفوضية الأوروبية دوراً تمثل في دفع التفاوض الاجتماعي، أي الميثاق الاجتماعي الذي تم تبنيه عام 1989 كان كما قال أحد المعلقين "إعلان المبادئ الذي عرف النموذج الاجتماعي الأوروبي القائم على أسس الكاثوليكية الاجتماعية والديمقراطية الاجتماعية التي تميز القيم الاجتماعية الأوربية".

ويقول إن هذا الميثاق هو ترسيخ التقدم الذي حدث في المجال الاجتماعي عن طريق اتخاذ خطوات من قبل الدول الأعضاء، أي وجهي المجتمع الصناعي، والأكثر من هذا فإن المادة 17 من الميثاق قد حددت تطور المعلومات والاستشارات ومشاركة العمال التي أثارت جدلاً، والتي تعضد الآليات المجمعة على المستوى الأصغر على أساس أنها حقوق أساسية للعمال.

إن اتفاقية السياسة الاجتماعية التي ألحقت باتفاقية ماستريخت فرضت على المفوضية التزام للتشاور على مرحلتين مع الأسماء الاجتماعية وذلك في العملية التشريعية الخاصة بالسياسة الاجتماعية، واشترطت أيضاً أن الاتفاقيات على المستوى المجتمعي يجب أن تنفذ طبقاً للإجراءات والممارسات طبقاً للإدارة والعمل بالدول الأعضاء، عن طريق قرار من المجلس الأوروبي بناء على اقتراح من المفوضية. وهذا لا يعني ضمناً أن مجلس الوزراء الأوروبي مُجبر على الوصول إلى اتفاقية مُجمعة لا تتوافق مع إجماعه.

وينص الفصل أيضاً على تحديد الأجور وحق الاتحاد وحق الإضراب، الأكثر من هذا قد حدد الضمان الاجتماعي وخلق فرص التوظيف طبقاً للتصويت بالإجماع.

ولقد انهارت المحادثات بين الشركاء في مجالس العمل في الشركات المتعددة الجنسيات والتي تمت في ظل القانون بعد المشاورة الثانية 1994م إذ قام المجلس باعتماد توجيهات مجالس العمل الأوروبية.

ولقد تمت الاتفاقية المجمعة في موضوع الإجازة الأسرية التي يقوم بها أحد الوالدين، والتي ترتب عليها نظام العمل لبعض الوقت 97، عقود محددة 99، واتفاقيات الاتحادات المتعلقة لبعض الوقت في النقل البري 96، والملاحة المدنية 2000، إن الاتفاقيات الخاصة بوقت العمل في الزراعة 97 المجال الهوائي الراديو والتليفزيون 200 تم إنجازها عن طريق تطور مسمى بالاتفاقيات المجمعة على المستوى الوطني والمستوى شبه الوطني.

تقييم الحوار الأمريكي الأوربي:

وهناك موضوع مشترك في الأبحاث المتنوعة على عمليات ومخرجات الحوار المجتمعي الأوربي، يتمثل في السؤال التالي: أين سينتهي هذا الحوار؟ إذا كان الاتحاد الأوروبي والاهتمامات المنظمة على المستوى الوطني تتحرك تجاه تداخل المصالح، الأمر الذي يطرح سؤالا عن هوية هذا النظام: هل سيكون من بقايا التكتلات الاقتصادية الجديدة أو نظام جديد ، وفي بعض الدوائر الأكاديمية يعتبر البعض الاتحاد الأوروبي كمؤسسة شبه تجمعية، نشأت كهيئة مرنه للأنظمة الوطنية، بآلياتها المنظمة الغير مركزية، والتي تؤدي إلى تعددية واضحة.

وفوق هذا فإنه بسبب الاضطراب الحادث في فترة ما بعد الفوردية المتعلقة بأنظمة التكتلات الوطنية في شمال أوروبا، وعليه فإن السياسة الاجتماعية الأوروبية موجودة ضمناً في النموذج الاجتماعي، هذا في الوقت الذي يدرك البعض اتجاهات تجمعية على مستوى أوروبا يتبع ذلك استكشاف احتماليات تقديم تدابير مثل تنظيم الأجور على المستوى الوطني وكذلك تنسيق السياسات على المستوى الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن الحوار الاجتماعي الأوربي قائم على تجارب الأنظمة الوطنية المجمعة فإن المقارنة الغير صريحة بين الاثنين لم تتم، هل يرجع ذلك إلى أن هذه الأنظمة التي تتنوع في مهامها وهياكلها قد حدث لها تغيرات أساسية منذ عام 1980م؟، وهذا البحث يهدف إلى إعادة تقييم ملامح الحوار الاجتماعي الأوربي من منطلقات مؤسسية ووظيفية وذلك بوضعه داخل الأطر التاريخية والجغرافية لهياكل اقتصادية على المستوى الصغير والكبير التي تعكس تنوع أنظمة العلاقات الصناعية، ومن أجل هذه المقارنة فقد ألحقت معايير وظيفية لعملية المشاركة في الفترة ما بين 1983 – 1998م، إن الحوكمة المجمعة هي وظيفة فئتين عريضتين لتنسيق الأجور وتحديد السياسات، إن كل فئة تتألف من موازين تقيس المدى الوظيفي والاتساع والكثافة والعمق وذلك كإتباع قواعد ثلاثية وحوار اجتماعي.

الحوار المجتمعي وحل الصراعات في سلوفينيا:
إن تاريخ الحوار الاجتماعي في سلوفينيا قد مر بعدة تغيرات أساسية في الفترة ما بين 1989 – 1999م ومن 1993 – 1994، إذ كان حدثاً جديداً بالنسبة للقواعد المنظمة للقواعد الصناعية حينذاك، عندما عُرض قانون التوظيف الأساسي، والذي اقترح الموافقة الجماعية كآلية لتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين العمال والموظفين في الدولة بأكملها. وحتى ذلك التاريخ قامت الشركات الخاصة بتنظيم العلاقات الصناعية طبقاً للموافقة الجماعية، وبعد مرور عام فإن مكنون التوظيف الوطني الصادر عام 1990م نظم الموافقة الجماعية بشكل مفصل. ولا تزال معظم اشتراطات الموافقة الجماعية لها تأثير سارياً دون تغيير يذكر، وطبقاً لهذا القانون فلقد تم إنجاز الموافقة الجماعية فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية عام 1990 وتلاه آخر عام 1993م وصولاً إلى الحالي على 1997م(1).

كما تطور الحوار المجتمعي في بداية التسعينيات من القرن الماضي بشكل سريع حين حصلت سلوفينيا على الاستقلال عام 1991م، وباستطاعتنا ملاحظة عدد المشاركين في آلية الموافقة الجماعية فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية من عام 1990م وكذلك اتفاقية الأنشطة الغير هادفة للربح الآخذة في التصاعد منذ عام 1993م. فلم يعد هناك اتحاد تجاري واحد يمثل العاملين في هذا المجال، ولم يقتصر الأمر كذلك على غرفتي التجارة اللتان تمثلان جهات التوظيف. على العكس من ذلك فقد تزايد عدد الاتحادات التجارية على المستوى الوطني من 1 – 4 ثم قفز الرقم إلى 6. ثم حدث تطور ثري في إنشاء هذه الاتحادات نتج عنه 11 فرعاً لها. استطاعت أن تملي الاحتياجات المتعلقة بقانون الاتحادات التجارية الذي صدر عام 1993م، إذ يحدد هذا القانون المعايير الخاصة بسلطة الاتحاد التجاري إذا كان ممثلاً لقطاع كبير، إذ أن ذلك يعطيه الحق لتمثيل المصالح على المستوى الوطني عبر مؤسسات ثلاثية وكذلك سلطة إنجاز إتفاقيات جماعية(1).

وبدأ الحوار الاجتماعي 1994 في سلوفينيا على مستوى ثلاثي شمل الحكومة، جهات التوظيف، الاتحادات التجارية، التي أرادت إنجاز إتفاقية اجتماعية كانت ستنظم بشكل أساسي كل ما يتعلق بالأجور وعلى الرغم من عدم التوصل لاتفاق اجتماعي في ذلك التاريخ، على الرغم من المفاوضات المطولة فإن الشركاء قد وقعُوا على مسودة حملت عنوان اتفاقية الأجور (1994) وطبقاً لهذه الوثيقة استطاعوا تأسيس كيان وطني ثلاثي وكذلك المجلس الاجتماعي والاقتصادي.

ويتوقع أن يتم تنظيم الصراعات الصناعية بشكل سلمي عن طريق قانون العقود المجمعة ولسوف يطرح أفكارا تتعلق بطرق حل هذه النزاعات انطلاقاً من التجربة الحالية المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية في سلوفينيا(2).

وعرض مجموعة من الخبراء منذ عدة سنوات إمكانية إصدار قانون المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي يهدف إلى تسوية النزاعات في المجال الصناعي كجزء من عمل هذا المجلس، ولكن تم رفض الفكرة بسبب الطبيعة الثلاثية للعلاقات الصناعية في الوقت الذي يبدو المجلس هيئة ثلاثية للحوار الاجتماعي.

وأثناء الإعداد لإتفاقية 2003م ساند الشركاء آليات سلمية لتسوية النزاعات الناشئة بين الأفراد والجماعات، إذ تم الاتفاق أن تشارك الدولة في تمويل النفقات التي يحددها رؤساء المؤسسات من أجل تسوية النزاعات سلمياً.

وحتى اليوم لم تُجر دراسة اجتماعية مهمة في سلوفينيا عن حالة حل الصراعات الجماعية بشكل غير رسمي، إذ تم تجميع المعلومات الإجمالية في دراسة قامت بها المؤسسة الأوروبية لتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعمال، التي تمت في عام 2002م، ويُتوقع الوصول إلى آليات تضمن تتبع الصراعات الجماعية ليست فقط التي تصل إلى المحاكم ولكن تلك التي يتم حلها بشكل ودي. وسوف تشمل هذه المعلومات وقوع الحركات الاحتجاجية. وعلى ذلك يمكن التأكيد مرة أخرى على الفرضية الأساسية التي انطلقت منها الدراسة وهي أن الحوار الاجتماعي على مستوى علاقات العمل هو امتداد للديمقراطية وللحوار الاجتماعي في مجتمع معين، وإن كانت هناك ثمة فروق فهي فروق في الدرجة وليست في النوع، على نحو ما حصل في تجربة سلوفينيا.

نماذج من الاتحاد الأوروبي:

تعد الاتفاقات الاجتماعية هي نتيجة للحوار الناجح. الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والحوار بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل والعمال، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية. في بعض البلدان، مثل هذا الحوار يشمل الأطراف المعنية الأخرى، مثل دور العبادة أو رجال الدين وممثلي المزارعين والمجتمع المدني. ويشمل جميع أنواع تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض والتشاور والتفاوض. وتتضمن الاتفاقات الاجتماعية تقديم الآراء، بعد أن يكون الطرفان قد درسا المقايضات والتوفيق بين المصالح المختلفة من خلال الحوار الاجتماعي.

كان الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني يمارس على نطاق واسع في العديد من البلدان الأوروبية  بعد الحرب العالمية الثانية، واتفقت العديد من البلدان على اتفاقات ثنائية أو ثلاثية، والاتفاقات الاجتماعية في حد ذاتها، ليست ظاهرة جديدة. فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن تطور الحوار الاجتماعي في السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه جديد في العقدين الماضيين. وأصبح الحوار الاجتماعي أداة هامة في التعامل مع التحديات الاقتصادية للعولمة والتكامل الاقتصادي والتحضير لبدء العمل بالعملة الموحدة (اليورو). في أواخر 1990، وبعد الانتقال إلى الاتحاد النقدي الأوروبي، وتركز الحوار الاجتماعي وتوسعة نحو وضع الإستراتيجيات الأعم لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وسنتطرق فيما يلي لتجارب الحوار الاجتماعي من خلال المواثيق الاجتماعية بمجموعة من بلدان أوروبا.. وثمة خصائص مشتركة للمواثيق التي تنطلق منها مجموعة البلدان المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي.

ومن أمثلة هذه الخصائص ما يلي:

أ – مشاركة كبيرة وتقاسم مسئولية الشركاء الاجتماعيين و(أحياناً) الحكومة في المفاوضات وعمليات صنع القرار بمشاركة الحكومات المختلفة من بلد إلى آخر.

ب – اتفاقات تغطي مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحتوي على مقايضات رئيسية في القضايا السياسية مثل تقييد الأجور في مقابل الاحتفاظ بالوظائف، والتي تعكس عملية التفاوض بين الشركاء الاجتماعيين.

وتضمنت البلدان هنا أشكال مختلفة من الحوار الاجتماعي الذي يعكس نظمها التقليدية لسياسة التشاور أو العلاقات الصناعية. ومن هنا ظهرت آليات وعمليات الحوار الاجتماعي مما أدى إلى المواثيق الاجتماعية الفريدة من نوعها بالنسبة لكل بلد، ومشاركة الحكومة في التفاوض بشأن الاتفاقات الاجتماعية تختلف من بلد إلى آخر. ويمكن التعرف على الأنواع الثلاثة التالية من المواثيق الاجتماعية:

أ – الثلاثية: كما في أيرلندا وإيطاليا والبرتغال، وتشارك بشكل كبير الحكومة في التفاوض والتوقيع.

ب – ثنائية: كما في هولندا وفنلندا، والأحزاب الموقعة على اتفاقيات ثنائية هي عادة بين المنظمات والشركاء الاجتماعيين. ومع ذلك، في فنلندا، فإن مشاركة الحكومة في المواثيق الاجتماعية هو أكثر موضوعية مما كانت عليه في هولندا.

ج – وضع مختلط: هذا هو الحال في أسبانيا حيث غالبية المواثيق الاجتماعية التي تم الاتفاق عليها بين العمال ومنظمات أرباب العمل، وكما هو الحال في فنلندا وهولندا، والحكومة تؤيد الاتفاقات من خلال تدابير السياسة العامة اللازمة.

وفي جميع الحالات الثلاث، هناك حوارات رسمية أو غير رسمية بمشاركة جميع الأطراف الثلاثة، الحكومة ومنظمات العمل وأرباب العمل، في عملية التفاوض وتنفيذ وإدارة المواثيق الاجتماعية.

العولمة والحوار الاجتماعي عبر الحدود:

العولمة قد ولدت عدم تطابق بين نطاق أنشطة الجهات الفاعلة العالمية (مثل الشركات المتعددة الجنسيات)، عبر الوطنية على نحو متزايد، (مثل النقابات العمالية والحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المستهلكين)، التي لا تزال إلى حد بعيد جزءا لا يتجزأ على المستوى الوطني.

واستجابة لهذا التفاوت وعدم وجود إطار متعدد الأطراف للدولة فإن العديد من المبادرات الخاصة قد ظهرت مبادرات الحوار الاجتماعي والاتفاقات الدولية مثل إطار اتفاقات IFAS.

واتفاقات الـ IFAS هي نتائج المفاوضات بين المؤسسات المتعددة الجنسيات الفردية والاتحادات النقابية العالمية. وتهدف إلى إقامة علاقات مستمرة بين المؤسسات المتعددة الجنسيات والاتحادات من هذا القبيل، لصالح كلا الطرفين. وهي تهدف إلى تعزيز مبادئ علاقات العمل وظروف العمل – لا سيما في مجال الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية – وتنظيم إطار علاقات العمل المشترك على المستوى عبر الحدود.

الشراكات:

أقامت الدول شبكات قوية للحوار مع الأكاديميين والباحثين من مؤسسات مثل جامعة برلين الحرة، جامعة ولاية كولورادو، ومركز دراسات سوق العمل في جامعة ليستر، وجامعة مونتريال، ومنظمة العمل الدولية في المعهد الدولي لدراسات العمل (IILS)، والمؤسسة الأوروبية  لتحسين المعيشة وظروف العمل (EUROFOUND)، والاتحاد الأوروبي معهد التجارة (ETUI)، ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية (مركز التجارة الدولية في تورينو)، وأفضل الممارسات لمنظمة العمل الدولية.

وقد أجرى عدد من المشاريع البحثية بالاشتراك مع هؤلاء الشركاء، ويجري التخطيط لأكثر في السنوات المقبلة. ويتم حاليا بناء شراكات بحثية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للنقابات، والمنظمة الدولية لأرباب العمل (منظمة أصحاب الأعمال)، والشركات المتعددة الجنسيات.

وعلى ذلك ستعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين ممثلي النقابات العمالية الأوروبية ومنظمات أرباب العمل – الشركاء الاجتماعيين.

كما أن الحوار الاجتماعي الأوروبي يشير إلى المناقشات والمشاورات والمفاوضات واتخاذ إجراءات مشتركة تشارك فيها المنظمات التي تمثل الجانبين (أصحاب العمل والعمال). ويأخذ شكلين رئيسيين – حوار ثلاثي يشمل السلطات العامة، وإجراء حوار ثنائي بين أرباب العمل الأوربيين والمنظمات النقابية كممثلين عن العمال. كما أن الحوار الثنائي يجري على مستوى الصناعة،وعبر لجان قطاعية. ونتيجة لتمثيلها، ويجوز له أن يقرر التفاوض على اتفاقات ملزمة. ويمكن الاطلاع على قاعدة مؤسسية للحوار الاجتماعي في معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وأدى الحوار الاجتماعي الأوروبي لأكثر من 300 مشترك من الشركاء الاجتماعيين الأوربيين. حيث يمكن إعطاء الجماعة الدعم المالي لمبادرات الحوار الاجتماعي، على سبيل المثال في المجال الرئيسي لبناء القدرات للمنظمات الشريكة الاجتماعية. وسنتطرق فيما يلي لملامح ذلك ببعض البلدان الأوربية..

الاتفاقات الاجتماعية في فنلندا:

فنلندا لديها تقليد طويل من الديمقراطية الاجتماعية. ويمثل الشركاء الاجتماعيون جزءاً تكاملياً للغاية من صنع السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. جنباً إلى جنب مع الحكومة والاتحادات المركزية للعمال ومنظمات أصحاب العمل على التفاوض بشأن الاتفاقات، ولا تشمل الأجور فحسب، بل أيضا العمالة وسياسات سوق العمل وغيرها من قضايا السياسة الاجتماعية. وقد تم توقيع اتفاقات سياسة الدخل على أساس من الحزبين؛ من ممثلي العمال وأرباب العمل، ولكن ليس من قبل الحكومة: كما أن الحكومة ليس لديها القدرة على تقديم وعود ملزمة للشركاء الاجتماعيين، وذلك لأن البرلمان لا يمكنه نقض قرارات الحكومة، ومع ذلك، فإن ممثلي الحكومات المشاركة في عملية التفاوض. والاتفاقات تعكس سياسة الآراء الثلاثية، كما أن الحكومة تصادق على الاتفاقات التي تضطلع بها لتنفيذ تدابير السياسة العامة اللازمة.

ومنذ عام 1968، أبرمت الحكومة والشركاء الاجتماعيون العديد من الاتفاقيات. لقد تغير المحتوى العام بمرور الوقت في اتفاقات 1960 و 1970 تتركز على تحسين الأجور وظروف العمل، ونظام الضمان الاجتماعي. وبالإضافة إلى هذه القضايا، والاتفاقات الأخيرة التي تركز على قضايا الاقتصاد الكلي مثل تدابير للحد من البطالة أو الحفاظ على مستوى منخفض من التضخم. بدلا من إدراج تدابير مفصلة.

وترتبط هذه التغييرات النوعية بالتغير الهيكلي في الاقتصاد، وتحقيق اللامركزية في العلاقات الصناعية، ذلك أن الاقتصاد الفنلندي انتقل من هيمنة صناعة الغابات إلى مجتمع تهيمن عليه الخدمات والصناعات المعلوماتية.

في بداية 1990 كان الاقتصاد يعاني من الركود. تعرضت البلاد لمعدلات التضخم المرتفعة، وارتفع معدل البطالة من 3ر3% في عام 1990 إلى 2ر17% في عام 1993.

أما خلال عامي 1994 و 1995، كان هناك انقطاع في الدخل، وذلك لأن أصحاب العمل لا يمكن أن توافق على بدء مفاوضات جديدة. وبدلا من التركيز على اتفاقات شاملة، يريد أرباب العمل التركيز على قضايا الأجور وتشجيع المفاوضة المحلية بدلا من الاتفاقات المركزية. ومع ذلك، استؤنفت المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل مرة أخرى في عام 1995. كما أن العضوية الفنلندية للاتحاد الأوروبي (1995) أدت إلى تجديد الالتزام بالتماسك الاجتماعي، وشرعت الحكومة في برنامج الإنعاش الاقتصادي الشامل من أجل تعزيز القدرة التنافسية والعمالة.

كما أن تقليد طويل الأمد من الاتفاقيات والمواثيق الاجتماعية قد ساعد على الحفاظ على المناخ الإيجابي والاقتصادي والسياسي من خلال الحــــوار الاجتماعي.

أيرلنــدا:

مر الاقتصاد الأيرلندي بأزمة في أواخر 1980، إذ بلغ معدل البطالة 17% والتضخم كان يشغل في المتوسط نحو 12% خلال السنوات العشر حتى عام 1987، وأيضا مشكلة العجز في الميزانية أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة متزايدة إلى 125% في عام 1987، وارتفعت معدلات الضرائب في محاولة لتسديد دين عام ضخم، مع انعدام فرص العمل وانخفاض الأجور الحقيقية، والهجرة في أعلى مستوى له منذ 1950. وهو ما دفع الشركاء الاجتماعيون والحكومات لمناقشة بعض الخطوات العملية للتعامل مع هذا التحدي الخطير للاقتصاد الأيرلندي والمجتمع. على الصعيدين الوطني والاقتصادي والاجتماعي تم إعداد تقرير عن إستراتيجية التنمية، التي تحدد المبادئ الأساسية التي ينبغي تطبيقها في تجديد الاقتصاد والمجتمع، مع النقابات وأرباب العمل والحكومة، والمفاوضات التي بدأت في أكتوبر 1987 مما أدى إلى أول إتفاق اجتماعي.

ومن هنا عملت الدولة على تقييم التجربة السابقة، فبدأت الاتفاقات الاجتماعية والحوار الاجتماعي، ومن المعترف به على نطاق واسع أن الاتفاقات الاجتماعية الأيرلندية كانت ناجحة وهي الوسيلة الرئيسية للنجاح الاقتصادي والاجتماعي منذ 1990.

إيطاليــا:

يُعد النظام الإيطالي للتشاور والحوار وسيلة لصياغة السياسة العامة في الحكومة التي جنبا إلى جنب مع الشركاء الاجتماعيين، ويحدد الأهداف الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يستند الحوار الاجتماعي على مفهوم تنسيق السياسات والمراقبة، والتوصل إلى حلول وسط لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المواثيق الاجتماعية الثلاثة التي وقعت في إيطاليا على مدى العقدين الماضيين، لا توجد آلية مؤسسية لدعم التفاوض بشأن الاتفاقات الاجتماعية. كما تم التوقيع على اتفاقيات في مقر الحكومة من قبل رئيس الوزراء، ووزير الخزانة ووزير العمل من جانب الحكومة، والشركاء الاجتماعيين. وضمت هيئة ثلاثية، واستشاري هيئة الرصد، والذي يمثل فقط الحكومة من خلال الخبراء المعينين مع أي سلطة حكومية حقيقية.

وفي إيطاليا وقعت مواثيق الاجتماعية في معظمها تحت ضغط عاملين رئيسين: (1) الحالة الاقتصادية الحرجة (مثل ارتفاع معدلات التضخم، والعجز وارتفاع الدين العام وارتفاع البطالة وجمود سوق العمل)، (2) والضغوط الناجمة عن عضوية الاتحاد الأوروبي حيث حثت إيطاليا للحد من عجز الموازنة أو لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشكل صحيح للتعامل مع العمالة الأوروبية.

وكانت إرادة الشركاء الاجتماعيون في إيطاليا دائما قوية وقادرة على الانخراط في العلاقات الصناعية الثنائية، في حين أن دور الحكومة كان دائما ضعيفاً إلى حد ما.

ومن خلال الاتفاق الثلاثي عام 1992 نشأ نظام جديد يحل محل تكاليف المعيشة وخلال الفترة الانتقالية 1992 – 1993. كما أن قانون عام 1995 بشأن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية هو مثال على ما يسمى التشريع عن طريق التفاوض. وشاركت منظمات العمال في صياغة هذا القانون من خلال مشاورات مكثفة مع الحكومة. في حين تم توقيع اتفاق ثلاثي رسميا من قبل الشركاء الاجتماعيين والحكومة، وإصلاح المعاشات التقاعدية 1995 هو مثال رائع لكيفية التضافر بين الشركاء في إيطاليا.

وقد تم توقيع اتفاق 1996 على خلفية ارتفاع معدلات البطالة مما أسفر عن ميثاق للعمل والاتفاق على إدخال مجموعة جديدة من تشريعات سوق العمل.

وكان سيناريو الاتفاق 1998 الذي يعد وثيقة سياسية اقتصادية. مع انضمام إيطاليا إلى الموجة الأولى من الدول الأوربية، وبدأ بعد ذلك وزير الخزانة تشامبي الموافقة على اقتراح من ميثاق اجتماعي جديد، والتي ركز فيها على إجراء إصلاح شامل للنظام السياسي والاقتصادي الإيطالي. كما تضمن الاتفاق المقترح إجراء إصلاحات في النظم القانونية والإدارة العامة، فضلا عن نظام المفاوضة الجماعية. فقد كان طموحا جداً. وكان التنسيق وشاركت الأحزاب الموقعة، حيث يعتبر أعلى محاولة لإضفاء الطابع المؤسسي وإضفاء الطابع الرسمي على طريقة للتشاور في إيطاليا.

وكانت الحكومة الجديدة التي جاءت إلى السلطة مايو 2001 أقل ميلا إلى الاعتراف بدور الشركاء الاجتماعيين في التشاور السياسي. ومع ذلك، تمكنت من التوقيع على ميثاق 2002، ولكن من دون مشاركة أكبر لمنظمة العمال. ويتألف الاتفاق من إصلاح تنظيم العمل، والتي شهدت منافسة حامية للغاية، مما أدى إلى انسحاب الفريق العمالي منها، فضلاً عن إصلاح إعانات البطالة، وصناديق ضمان الأجور، والسياسة المالية.

وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن نجاح وفعالية المواثيق الاجتماعية يعتمد بشكل أساسي على مدى استعداد الحكومة لإشراك الشركاء الاجتماعيين في عمليات التشاور السياسية. هذا هو الحال بالنسبة لجميع البلدان المعنية، ولكن ذات أهمية خاصة بالنسبة لإيطاليا.

أسبانيا:

تاريخ ما بعد فرانكو الحوار الاجتماعي الوطني في أسبانيا هو غني وثري. ولقد كانت الثنائية أو الثلاثية جزءا من العمليات الديمقراطية منذ أواخر 1970. ولكن عندما ظهرت الاشتراكية الإسبانية ونجحت في تولى السلطة في عام 1982، تعثر الاتفاق الاقتصادي والاجتماعي في عام 1984 وعلقت عمليات التشاور والحوار. وعقب المخاوف السياسية، فضلا عن تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة للأزمة في عام 1992 مما أدى إلى عودة الحوار الاجتماعي الوطني في أسبانيا في 1990.

ومنذ 1990، تم إنشاء نمط جديد من الحوار الاجتماعي في أسبانيا. مع انتخاب الحزب الشعبي المحافظ (بي بي) في عام 1996، حيث كان هناك انبعاث للحوار الاجتماعي الوطني، والتوصل إلى أول اتفاق كبير في ظل الحكومة الجديدة والاتفاق على ترشيد لنظام الضمان الاجتماعي الذي وقعته الحكومة واثنين من العاملين الرئيسيين في المنظمات. هذا هو جزء تكاملي من سياسة أوسع للاتفاق المعروف باسم حلف توليدو، التي وافقت عليه جميع الأحزاب السياسية الرئيسية والتي وافق عليه البرلمان في عام 1995.

ولقد شهد عام 1990م ظهور الحوار الاجتماعي الثنائي في مجال المفاوضة الجماعية. وأرباب العمل والمنظمات العمالية القادرة على التفاوض من دون التأثير على الحكومة بشأن قضايا التفاوض الجماعي وإصلاح سوق العمل. إن الاتفاقات الثلاثة المتفق عليها في عام 1997 (اتفاق لتحقيق الاستقرار في العمالة، الاتفاق على تغطية الثغرات، الاتفاق بشأن المفاوضة الجماعية). كانت بمثابة علامة فارقة بالنسبة لمستقبل المفاوضة الجماعية الثنائية عن طريق وضع هيكل واضح ونطاق المساومة الجماعية. لتوضيح أدوار مختلف مستويات المفاوضة الجماعية من خلال معالجة مشكلة كيفية تنسيق مختلف مستويات المفاوضة الجماعية، مما عزز من نفوذ الشركاء الاجتماعيين في مناقشة السياسة العامة بشأن إصلاحات سوق العمل.

وعلى ذلك يمكن القول بأن نجاح المواثيق الاجتماعية في اسبانيا في 1990 هو في جانب منه يعود إلى القيام به مع الحكومة المحافظة استعداد لتعزيز أكثر تركيزا، ومن المقرر أيضا أن تحسن القدرة المؤسسية للشركاء الاجتماعيين يزيد من فاعلية وكفاءة الحوار الاجتماعي.

التجربة الفرنسية: هل تسير من الصراع إلى الحوار الاجتماعي؟

نعرض هنا لتجربة فرنسا في الحوار الاجتماعي حيث يُُحتم القانون الفرنسي وجود مجالس للعمل، ولذا فهي جزء من نظام تمثيل العمال المختلط في مكان العمل، والتي بدورها تشمل الاتحادات المحلية، ولقد كان هناك جدل قوي بين جهات التوظيف والاتحادات العمالية فيما يتعلق بمكان ودور مجالس العمل، الأمر الذي أدى إلى خفض تأثيرها على نظام العمل داخل الشركة. ومما أدى إلى ازدياد الصراع في السبعينيات من القرن العشرين نشوء وتزايد كوارث سوق العمل، وانحدار المقاييس المهنية، وكذلك سياسات الشركات المتعلقة بالموارد البشرية، في الوقت الذي حدثت تغيرات جوهرية في نظام العلاقات الصناعية، بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك القوانين الجديدة. ولذا تظهر مجموعة من الأسئلة: هل أصبحت المجالس هي المحور الرئيسي للحوار الاجتماعي النشط؟، وهل ذلك التغير ممكن الحدوث في وقت يقل فيه تأثير الاتحادات على مكان العمل(1)؟

إن مزايا النظام الفرنسي تتطلب أن يتم تحليل أنشطة مجالس العمل في إطار أشمل من العلاقات الصناعية ونشوئها، واضعين في الاعتبار تاريخ هذه المجالس. وتتنوع مجالس العمل في فرنسا وتختلف عن بعضها البعض، إن تعقب النظام القانوني يجعل ذلك أمراً حتمياً، ولكن التنوع الكبير ناتج عن تغيرات حادثة في بيئة مجالس العمل هذه.

إذ أحدثت عملية اللامركزية فيما يتصل بالمفاوضة الجماعية اتزانا داخلياً لنظام العلاقات الصناعية، تجاه مستوى الشركة، الأمر الذي زاد من تأثير مجالس العمل وبخاصة لجان النشاط الاقتصادية.

وتثبت الأهمية الجديدة لعملية المفاوضة على مستوى الشركة واللجان المذكورة المرتبطة بها أن الإصلاحات التي قام بها أوروكس Auroux قد ساعدت الاتحادات وجهات التوظيف لتفسير نمط علاقاتها، وفي نفس الوقت تدهورت عملية الاتحاد بسبب الأهمية المتزايدة لتطوير الشركات فيما يتعلق بالعلاقات الصناعية المستقبلية(2).

كما أن تزايد الشركات التي ليس لديها تمثيل على مستوى الاتحاد قد أدى إلى ظهور قطاع عريض لا يتمتع بمظلة الاتحاد. والقواعد المشتركة في هذا القطاع تتزايد في الندرة، إذ ساهمت الممارسات الجديدة في مجال إدارة الموارد البشرية وألقت الضوء على مشكلة: كيفية تدخل مجالس العمل أو الاتحادات في تنظيم العمل.

وهناك عدة أسئلة تطرح نفسها: كيف يمكن لنظام لا مركزي يحكم العلاقات الصناعية أن يتطور في دولة اتحاداتها ضعيفة؟، هل يستطيع التمثيل المختلط الذي يتألف من العمال وممثلين منتخبين بقوة العمل أن يستمر في الشركات الصغيرة؟ هل تستمر الاختلافات في إستراتيجيات الاتحاد في النمو؟ أو هل يمكن أن تتصالح مع بعضها البعض؟ لقد حاولت إصلاحات أوروكس أن تتعامل مع هذه المشاكل بوضع إطار قانوني للحوار الاجتماعي المتزايد، والآن وبعد عدة عقود لا تزال هناك مشاكل مرتبطة بكل ذلك رغم أنها قلت في الدرجة.

رابعاً: مرونة سوق العمل والحوار الاجتماعي بدول أوروبا:

هذا المقام يسلط الضوء على أجزاء من نتائج البحث فيما يتعلق بالقضايا المطروحة، والشروط والحدود على الحوار الاجتماعي والقواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

والبلدان المشمولة هي: النمسا، بلجيكا، فنلندا، وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وايطاليا وهولندا وأسبانيا والبرتغال. تشير إلى الحدود وآفاق متابعة الحوار الاجتماعي داخل الدول الأعضاء وعلى الصعيد الأوروبي، لا سيما في ضوء حقوق لم يسبق لها مثيل تلك التي وضعتها معاهدة ماستريخت ومعاهدات أمستردام.

والاستنتاج الرئيسي هو أنه إذا تم التوصل إلى توافق الآراء بين الشركاء الاجتماعيين حول موازنة المرونة والأمان، فقد تم تحقيق نتائج أفضل من حيث العدالة والقدرة على المنافسة، على الرغم من أن وسائل تحقيق هذه النتائج تختلف بين البلدان التي لديها مؤسسات وتقاليد مختلفة.

كما أن أزمة العمل، شأنها شأن أي أزمة، تعني تغييرات كبيرة، تتطلب التكيف والقبول. وهذه بدورها تتطلب بناء توافق في الآراء والحوار والتفاوض لتأمين المبادلات لقبول تسوية ما هو مطلوب. في سياق التوفيق بين العدالة والقدرة التنافسية، وأنها تنطوي على الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

ورغم أن الحوار الاجتماعي يتطلب مشاركة جهات فاعلة اجتماعية مستقلة ونظام واضح للتشاور والتفاوض. فإن هناك ثلاثة تطورات تتعارض مع هذه الشروط:

ضعف متزايد من كل من النقابات ومنظمات أرباب العمل، والاتجاه نحو اللامركزية في المفاوضة الجماعية، ونمو الشركات المتعددة الجنسيات، والتي بسبب هيكلها عبر الوطنية، ذلك أن الهياكل التقليدية للمساومة الجماعية لم تواكب التطورات الأخيرة في سوق العمل. ومن الأمثلة على ذلك تزايد التداخل بين المؤسسات التي تمثل العاملين بأجر على المستويات القطاعية والمشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، فعادة ما يكون الموظفين غير منضمين لنقابة وبذلك تتضح: 

أ ) الآثار المترتبة على معايير التقارب والشروع في الاتحاد الاقتصادي والنقدي والذي يحد من نطاق الحكم الذاتي حكومات في السياسات المالية والنقدية، والحد من الإنفاق العام، والحد من نطاق التدابير الداعمة لتعزيز فرص العمل.

( ب) عدم وجود تنسيق بين وضمن الفعاليات الاجتماعية على المستوى الأوروبي، وعدم كفاية الالتزام (أو انعدامها) من جانبهم للحوار الاجتماعي، والحد من تأثير جديد على الحقوق القانونية الممنوحة لها من قبل ماستريخت ومعاهدات امستردام التي تمكنهم من التفاوض على اتفاقات المستوى الأوروبي التي تطبق على المستوى الوطني، وتعارض الهيئة الممثلة لأصحاب العمل الأوروبي. في حين حاولت النقابات في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا التوصل إلى اتفاق بشأن اتباع نهج منسق في التفاوض لتجنب هبوط الأجور وقسوة ظروف العمل.

وفيما يتصل بالتكامل الأوروبي وزيادة فرص الحوار الاجتماعي فلقد عرضت معاهدة ماستريخت بإثنين من التغييرات الرئيسية في معاهدة روما في الميدان الاجتماعي، وتمكين الشركاء الاجتماعيين على المستوى الأوروبي في إبرام الاتفاقات الجماعية. هذه التغييرات ساهمت في وضع الخصائص المميزة للنموذج الاجتماعي على أساس الحكم الذاتي للشركاء الاجتماعيين، وعلى ممارسة المفاوضة الجماعية التي توجد على المستوى الوطني. وتمنح ماستريخت في الواقع الشركاء الاجتماعيين حق قانوني لم يسبق له مثيل للمشاركة في صياغة السياسات. فهو يطلب إلى المفوضية الأوروبية  التشاوروالعمل على إدارة الاتجاه الممكن للعمل المجتمعي في المستقبل. والأهم من ذلك يمكن للشركاء الاجتماعيين التعامل بشكل مشترك مع مسائل معينة والتوصل إلى اتفاقات.

وخلاصة ذلك أن الحوار الاجتماعي وبناء التوافق في الآراء قد ساعد ذلك على تحقيق التوازن بين العدالة والقدرة التنافسية، أو "الأمن المرن"، والدعوة الهولندية، التي تحفز القوى العاملة، ويخفف من مخاوف العاملين بأجر من الشك في فرص العمل في المستقبل، ويؤدي إلى خلق مناخ إيجابي للسلام الصناعي، واللازمة لأداء اقتصادي أفضل.

ويمكن استخلاص بعض الدروس من التجارب الناجحة للاقتصادات الأوروبية  الصغيرة مثل النمسا والدانمارك وفنلندا وأيرلندا وهولندا. إنها تشير إلى أن الاقتصاد المفتوح يمكن أن يكون مفيدا لقطاعات عريضة من المجتمع وقبول حلول وسط من خلال التفاوض بشأن الإصلاحات في الاستفادة من تأمين القبول مع التنازلات الضرورية للتجارة. ومن الضروري لضمان تمثيل أوسع للشركاء الاجتماعيين وإصلاح الحوار الاجتماعي والعلاقات الصناعية لتحقيق التكامل الأوروبي، والتكنولوجيات الجديدة، وقبل كل شيء منع وتجفيف منابع الإقصاء والاستبعاد الاجتماعي.

ومن جهة أخرى يعد الحوار الاجتماعي بين النقابات وأرباب العمل هو سمة أساسية من سمات العملية الديمقراطية، وهي تساعد الحكومة لكي تسعى من خلال الحوار لضمان الإدارة الاقتصادية السليمة.

والحوار الاجتماعي من هذا النوع يعني الاعتراف الكامل من قبل كل طرف بالطرف الآخر، ولكن هذا لا يعني أنها خالية من الصراع. الحوار الاجتماعي يعكس موازين القوى السياسية بين الجانبين للصناعة، والحوار الاجتماعي تطور من الاضطرابات والنزاعات الصناعية ليصبح قوة دافعة للديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بها أوربا اليوم.

وتاريخياً شاركت نقابات العمال وأرباب العمل في المشروع الأوروبي منذ البداية. على سبيل المثال، جلس ممثلو المنظمات الوطنية مع اللجنة الأوروبية  الاقتصادية والاجتماعية واللجنة أجرت أيضا عمليات التشاور الرسمية وغير الرسمية. ومع ذلك، فإن الحوار الثنائي لم يستقر حتى عام 1985م.

وفي تلك السنة منذ 25 سنة من الآن، عقد رئيس المفوضة الأوروبية  جاك ديلور، عقد اجتماع في فال في بروكسل. تبين أن هذه نقطة الانطلاق للحوار الاجتماعي الثنائية بين الاتحاد التجاري للاتحاد الأوروبي (ETUC) تحت قيادة جورج Debunne، وأرباب العمل والاتحاد الأوروبي من القارات الصناعية وأرباب العمل في أوربا. وكان ETUC التي أنشئت في عام 1973 وتمثل حاليا 82 نقابة عمالية وطنية و 12 منظمة بالاتحاد الأوروبي يجمع 39 منظمات أرباب العمل من 33 بلدا، و 20 شركات كبرى تتمثل أيضا في وقوفها إلى جانب أرباب العمل.

ومنذ عام 1985 حقق الحوار الاجتماعي شوطا طويلا، ومع ذلك، فإن النجاح لم يكن فوريا. وأنشئ الإطار الأوروبي لمجالس الأعمال الأوروبية  في الشركات عبر الوطنية على المستوى السياسي وذلك بفضل تطبيق القرارات في مجلس الأمن بموجب معاهدة ماستريخت، على الرغم من اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين.

وبحلول عام 2007، كان فقط ستة اتفاقات ملزمة تمثل الإطار المشترك بين القطاعات، وفي المرحلة الثالثة من تطوير الحوار الاجتماعي الأوروبي. في عام 1999، اتخذ قرار في المجلس الأوروبي (كولونيا) لإقامة حوار الاقتصاد الكلي بين الشركاء الاجتماعيين، واللجنة وممثلين عن الدول الأعضاء، والذي أجرى مشاورات منتظمة مع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية والنقدية. والاتفاقية الأوروبية  اقترحت تضمين الحوار الاجتماعي في الدستور باعتبارها واحدة من المبادئ الديمقراطية الأساسية في الاتحاد الأوروبي.

ويستشف مما سبق أن هناك إدراك متزايد بأن الاقتصاد الدولي والأوروبي لا يمكن أن يزدهر دون إشراك الشركاء الاجتماعيين. كما تتباين الآراء على نطاق واسع فيما يتصل بنجاح الحوار الاجتماعي الأوربي، فمن منظور الاتحاد التجاري، فمن الصعب الحديث عن نجاح على الإطلاق.  أما في حالة الشركات عبر الوطنية كانت النتائج أكثر إيجابية، على الرغم من أن المسائل التي ينطوي عليها – مثل إعادة الهيكلة وعمليات الإغلاق – كانت صعبة.

ولم يعد الحوار الثلاثي الأوروبي ينظر إليه على أنه شيء خارج الإطار بل أصبح مقيداً بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام بين الأطراف الثلاثة المعنية، الحكومة والنقابات وأرباب العمل.

تجـربة الهنــد :

يمكن القول أن طبيعة ومضمون وشكل الحوار الاجتماعي في كل بلد يعتمد على السياق التاريخي والثقافي والاقتصادي والسياسي. وهنا مرة أخرى، ليس هناك "مقاس واحد يناسب الجميع" كما أنه ليس هناك نموذجاً جاهزاً لاعتماده من قبل أي وكل بلد. نظراً للتنوعات المذهلة التي تميز الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كل بلد والتي تنعكس في شكل وطبيعة الحوار الاجتماعي التي يجرى في كل بلد.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المبادئ الأسمى لحرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية، على النحو المنصوص عليه بالفعل في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة (رقم 87 و 98)، تنطبق على كل بلد. حيث أن نجاح أي نموذج للحوار الاجتماعي في أي بلد يعتمد على تكيف هذه البلد مع المؤسسات المتعددة، والأطر القانونية وكذلك تطور التقاليد والممارسات.

والجدير بالذكر أن من بين الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المالية الآسيوية وتداعياتها، حاز الحوار الاجتماعي الثلاثي على القبول بين الشركاء الاجتماعيين في هذه المنطقة. وقد ساعدت زيادة الديمقراطية على تجدد الحوار الاجتماعي في هذه البلدان. وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لإجراء إصلاحات في مؤسسات سوق العمل مثل المفاوضة الجماعية وآليات تسوية المنازعات في مكان العمل. وتسلط هذه التطورات الضوء على حقيقة أن عملية الحوار الاجتماعي ينبغي أن تكون عملية دينامكية وقوية وموجهة نحو مواجهة التحديات المعقدة لبناء القدرة على المنافسة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وينبغي أن تضمن أن يعمل الحوار الاجتماعي بوصفه عملية ديمقراطية موجهة نحو الوصول ليس فقط للعاملين في القطاع الرسمي، ولكن أيضا للضعفاء، والغير محميين، القوى العاملة الضعيفة من أجل التخفيف من ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي البغيض.

الآن، لتعداد فوائد ومكاسب للحوار الاجتماعي، فإن واحدة من المهام الرئيسية للحوار الاجتماعي هو بناء علاقات مرضية للطرفين ومجزية بين الشركاء الاجتماعيين، مما يؤدي إلى خلق بيئات عمل لائقة، والرضا الوظيفي وجودة أداء المؤسسات، وبصفة عامة، تحقيق نتائج مرضية للجميع على حد سواء.

والحوار الثنائي والثلاثي مع مزيد من الشفافية والاحترام المتبادل لبعضنا البعض ولوجهات النظر والاحتياجات، وخاصة ما يتم على أساس طوعي يولد ثقة أكبر، ويؤدي إلى التعاون حيث يمكن لمنظمات العمال وأرباب العمل الفعالة أن تساعد بالتأكيد في بناء علاقات قوية وجيدة. وهناك قضية هامة تتطلب عناية فائقة من قِبَل جميع الشركاء الاجتماعيين في كيفية جعل الحوار الاجتماعي أداة أقوى لتحقيق توافق الآراء داخل إطار الآلية الثلاثية.

وتلعب عملية الحوار الاجتماعي الذي يعتمد على توافق الآراء بين جميع أصحاب المصلحة دوراً رئيسياً في تحقيق هدف توفير الفرص للجميع للحصول على العمل اللائق والمنتج. وكما هو مبين من قِبَل البرنامج المركزي الدولي بشأن الحوار الاجتماعي، فالحوار الاجتماعي وسيلة لتحقيق العمل اللائق وهو غاية في حد ذاته. والاستخدام الحكيم والماهر والمستنير لآلية الحوار الاجتماعي يمكن أن تصنع العجائب في الترويج لسياسات العمالة، وتقديم الدعم والمساعدة وسياسات الحماية الاجتماعية، والحقوق الأساسية والمشجعة في العمل، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل الأخرى.

وفي الكثير والكثير من البلدان فإن الأنظمة، والمنظمات قد احتضنت عملية التحول الديمقراطي، ولابد من تحديد أكثر وضوحا لدور كل من الحوار الاجتماعي والديموقراطية القائمة على المشاركة. ويُقال أن الهند قمة الحوار الوطني، أسست منذ عقود مضت حيث يتم النقاش والتداول حول قضايا هامة كما حاولت مرارا لفت انتباه مختلف الشركاء الاجتماعيين في مؤتمر العمل الهندي، والمعروف باسم برلمان عمل الهند، ولجنة العمل الدائمة كهيئات دائمة على الصعيد الوطني، تناقش سنويا القضايا الحرجة والراهنة مع المشاركة النشطة من جانب جميع الشركاء الاجتماعيين الثلاثة.

ويلتقي الشركاء الاجتماعيون أيضاً، قدر الإمكان، حتى يصلوا إلى رأي جامع بشأن القضايا المطروحة للنقاش في مؤتمر العمل الدولي في جنيف في حزيران/يونيو في كل عام. وتبين التجربة أن الحوار الاجتماعي وتبادل وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين في البلاد قد ساعدت على حل عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية، وبالتالي إزالة الحواجز التي تحول دون اتباع نهج التوافق والتقدم الشامل.

الحوار الاجتماعي في الهند:

المشاورات الثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين، أي الحكومة، والعمال وأصحاب العمل حول العمالة والقضايا الرئيسية ذات الصلة بالعمل، تعد بمثابة تقليد دائم في تاريخ العمل في الهند. التشاور الثلاثي جزءاً لا يتجزأ من دستور الهند. كما أن جميع اللجان واللجان التابعة لوزارة العمل هي ذات هيكل ثلاثي.

كما أدرجت العديد من التشريعات العمالية الثلاثية في الأحكام المتعلقة بتشكيل لجان نظامية .  

واقع تجربة الحوار الاجتماعي بالهند:

الحوار هو الخطوة الحاسمة الأولى نحو حل أي مشكلة أو خلاف. كما أن الحوار الاجتماعي بين العمال والإدارة والحكومة يأخذ أشكالا كثيرة في جميع أنحاء العالم. ولا يأتي الحوار الاجتماعي الفعال إلا من الشركاء الاجتماعيين الأقوياء، ولا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي الفعال في تصميم وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادي الحرجة. فالهيكل الثلاثي لمنظمة العمل الدولية يعكس في حد ذاته الإقناع بأن أفضل الحلول تأتي من خلال الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي. الحوار الاجتماعي له دور أساسي كأداة للديمقراطية، ولذلك، لابد من تعزيز قدرات وخدمات جميع الأطراف حيال الحوار الاجتماعي من خلال وسائل عديدة مثل إيلاء أهمية قصوى لتعزيز توحيد الهياكل النقابية وتعزيز تثقيف العمال.

منع النزاعات قد يكون أمر صعب. لذلك لابد للمحاولة أن تهدف إلى الحد أو التقليل منها في عملية تسوية المنازعات. ويلعب الحوار الاجتماعي دور هام، فهو يساعد الأطراف المعنية على تسوية المنازعات وإيجاد حلول لشكاواهم سلمياً وبطريقة منظمة من خلال آلية متفق عليها مع عدم تعطل العمل، وهناك تصورات مختلفة يمكن أن تؤدي إلى وجود خلافات في وقت ما. وبالتالي فإن الحوار الاجتماعي هو واحدة من الأدوات المحتملة للوقاية الفعالة لتسوية منازعات العمل وخلق مناخ يؤدي إلى النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.

وتختلف النزاعات في طبيعتها، وقد ينشأ النزاع حول تفسير أو تطبيق حق مدرج في القانون أو في الوصول إلى اتفاق جماعي في العقد، أو أن يكون نزاع فردي أو جماعي لضم مجموعة من العمال.

1- ولقد وضعت إجراءات لتسوية المنازعات في التشريعات الوطنية تتضمن الإجراءات الطوعية التي توصل إليها الأطراف أنفسهم، وحيث أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تعزيز تسوية المساومة الجماعية، وعادة ما يفضل الوصول إلى تسوية ثنائية كلما أمكن ذلك .  

وهناك ممارسة أخرى خارج الأطر التقليدية، إعادة حل النزاع البديل، والتي تفضل نوع من العدالة في مكان العمل عن اللجوء إلى النهج القانوني. والهدف العام من منع المنازعات وحلها هو تعميق الحكم الديمقراطي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

نتائج الحوار الاجتماعي الفعال:

ولقد آتت جولات الحوار الاجتماعي تلك أُكلها حيث تحققت بعض التوازنات بين أطراف علاقات العمل، إذ انخفض عدد الإضرابات وإغلاق أماكن العمل، وكان هذا أكثر وضوحاً في القطاع العام، كما انخفض الوقت الضائع بسبب الإضرابات في القطاع المركزي والقطاع العام وهو ما يجعلنا نقول أن تجربة الحوار الاجتماعي بالهند تعد من الممارسات الجيدة في حدود تاريخ الهند ووضعه الإقليمي.

أولت غالبية دول العالم عناية خاصة للحوار الاجتماعي باعتباره أسلوبا حضاريا يجمع على طاولته الأطراف المعنية لتدارس مختلف القضايا والملفات الاجتماعية ومعالجة المشاكل المطروحة وكذا فض الخلافات والنزاعات. ومن أجل تحقيق هذا المبتغى، تبادر هذه الدول إلى تفعيل آليات الاستشارة والتشاور والمفاوضة والتوفيق بين مختلف أطراف الإنتاج بهدف تدارس جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة أساسا بالتشغيل والتكوين والارتقاء بالقوى الإنتاجية ودعم تنافسية المقاولة وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعمال.

يضاف لذلك أن الحوار الاجتماعي الحقيقي والمسئول الذي تسعى إليه الطبقة العاملة هو حوار شفاف ونزيه مبني أساسا على تعاقد أولي وميثاق شرف بين القاعدة العمالية وبين تنظيماتها النقابية بهدف وفاء وإخلاص هذه الأخيرة لقضاياها والذود عن مصالحها. إن الحوار الاجتماعي الحقيقي المنشود هو ذلك الحوار الذي يفضي إلى نتائج إيجابية ويحقق مكاسب جديدة للعمال، هو ذلك الحوار الذي يصون المكتسبات ولا يفرط فيها ويدافع عن الحقوق، هو ذلك الحوار الذي يعمل على إقرار سلم اجتماعي حقيقي يضمن مكاسب العمال وحقوقهم الأساسية، وذلك من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية.

إن نجاح الحوار والتشاور في أي مجتمع، يتوقف على تحقيق العديد من الاشتراطات الموضوعية ومن أهمها ما يلي:

أ – توفر مناخ سياسي ملائم للحوار، وهذا المناخ لا يمكن أن يتواجد إلا في مجتمع يختار الديمقراطية أساساً للحياة العامة فيه، لذا فإن مجتمعاً تضيق فيه ممارسة الديمقراطية في الحياة العامة، لا يمكن أن يتيح الفرصة للحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي لأن ينجح ويحقق أهدافه.

ب – وجود أطراف مؤهلة للحوار: حيث تقتضي ممارسة الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي وجود أطراف مؤهلة تأهيلاً فاعلاً، فإذا كان وجود (الحكومة) أمراً حتمياً في كل مجتمع، فإن وجود المنظمات الممثلة للطرفين الآخرين (أصحاب العمل – العمال)، ليس كذلك، فليس مجرد إقرار وجود هذه المنظمات على المستوى الرسمي يُعد فاعلاً لإقامة حوار اجتماعي، فالحوار يستوجب أن تكون هذه المنظمات (قوية)، إلى الحد الذي تتمكن من فرض رغبتها في الحوار على الأطراف الأخرى، ذلك لأن بعض هذه الأطراف قد ترفض الحوار حين تجد أن هذا الرفض يحقق مصالحها على نحو أفضل مما يمكن أن ينتهي إليه الحوار من نتائج.

كما قد تقاس (قوة) المنظمات النقابية عادة بحجم العضوية فيها، فكلما كانت نسبة العمال المنتسبين إليها مرتفعة، كان ذلك دليلاً على هذه القوة، إلا أننا نلفت النظر هنا إلى ظاهرة سلبية في بعض الدول العربية، تتمثل في أن (الانتماء النقابي) قد يكون انتماء (شكلياً)، لا يقوم على القناعة به، وبهذا تظل قيمة هذا الانتماء الحقيقية مقتصرة على بيانات رقمية مثبتة في سجلات ودفاتر النقابات، دون أن يتحول إلى فعل مؤثر في الحياة العامة.

وقد غلب طابع (الضعف) على بعض المنظمات النقابية في الدول العربية. كما أن الحوار الاجتماعي الفعال يستوجب أن تمثل المنظمات مصالح الأطراف تمثيلاً سليماً وتثير هذه المسألة العديد من الإشكاليات، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالإشكاليات التي تثيرها قضية (أحادية) و(تعددية) المنظمات، وقضية (المجال التنظيمي) للمنظمات.

كما يستوجب ذلك أن تمتلك المنظمات حرية التعبير عن رأيها الممثل لمصالح أعضائها: وتتمثل هذه الحرية في (استقلالية قرار المنظمات)، واستقلالية القرار هذه تتفرع إلى استقلالية قرار المنظمات عن التأثير الحكومي عليه، واستقلالية قرار كل من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال عن تأثير إحداها على الأخرى. 

وبشأن استقلال قرار المنظمات عن التأثير الحكومي في معظم الدول العربية نقول: إن هذا الاستقلال لم يكن قائماً بشكله المطلق في معظمها،  بل أن هذا الاستقلال كان ضعيفاً في بعضها، وهكذا اختلطت أدوار الشركاء الاجتماعيين، وأصبحت هذه الأدوار تخضع لموجة وحيدة، أو اجتمعت كلها في دور وحيد، مما أدى بالضرورة إلى فقدان الحوار أهم مقوماته.

وفي ضوء ذلك نستطيع القول أن بعض منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال لم تستجمع الاشتراطات التي تؤهلها لأن تكون طرفاً فاعلاً في حوار اجتماعي جاد. وهذا مكمن الإخفاق في تحويل نصوص القوانين التي أقرت الحق في الحوار إلى ممارسة عملية حقيقية.

ج – وجود أطراف مؤمنة بأهمية الحوار: لا يمكن تصور قيام حوار اجتماعي ناجح ما لم تكن أطرافه مؤمنة إيماناً جدياً بأنه الطريق الأفضل لتحقيق مصالحها مجتمعة، وقلما تحققت مثل هذه الصورة في معظم الدول العربية.

وكتطبيق لما سبق فإننا تخيرنا عن قصد نموذجين لممارسات جيدة للحوار الاجتماعي الفعال، وكان من بين معايير الاختيار توفر معلومات وبيانات عن تجربة الدولتين في هذا المجال. وفي ضوء ذلك سنستعرض للتجربتين التونسية والمغربية في هذا الصدد..

واقع الحوار الاجتماعي في الدول العربية:

بداية، في عدد من البلدان المعنية، تقتصر حقوق النقابات على فئات معينة من العمال وتُرفض لفئات أخرى مثل موظفي القطاع العام والعمال الأجانب والخدّام في المنازل أو العمال الزراعيين. وفي الواقع، في عدد من الدول، هؤلاء العمال ليسوا محرومين من الحقوق النقابية وحسب، لكنهم أيضا لا يستفيدون من جميع قوانين العمل. ونتيجة لذلك، من البديهي أن هؤلاء العمال لن يدخلوا في أي حوار اجتماعي ولن يمارسوا حقهم الجماعي بالتفاوض حول شروط عملهم. وبالتالي، فإن إمكانية استغلال هذه الفئات من العمال كبيرة وكذا هو استياؤهم من الوضع.

كما يفرض التشريع في عدد من البلدان أنواعاً أخرى من القيود التنظيمية على العمال وأصحاب العمل. وتكمن المشكلة هنا في الطريقة التي يُنتخب بها هؤلاء الأشخاص، وبالضغوط التي تمارسها السلطات على العملية الانتخابية والقيود المفروضة على أنشطة منظمات العمال وأصحاب الأعمال من ممارسة حقهم بتنظيم نقابة أو بالانضمام إليها " بملء إرادتهم " ، ومن الصعب أن نتصور أي نوع من الحوار الجدي في ظل هذه الظروف . 

ونحو مناقشة أكثر عمقاً يمكن التعرض لأبرز مقومات نجاح الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ومدى توفرها في المجتمع العربي إذ أنه لنجاحهما لابد من توفير المقومات الرئيسية التالية(1):

1 – وجود تشريع العمل الذي يسمح بحق التنظيم النقابي للعمال وضمان حق المفاوضة الجماعية ووجود آليات لتسوية نزاعات العمل (التوفيق – الوساطة – التحكيم – المحاكم العمالية أو الصناعية)وحق العمال في الإضراب وفي هذا المجال تسجيل النقاط التالية:

( أ ) أن تشريعات العمل في الدول العربية حديثة النشأة لم تصل إلى حد الكمال بعد بسبب حداثة النشأة من جانب وبسبب الوضع الاقتصادي المتطور والمتغير بشكل سريع نتيجة الارتباط بعجلة الاقتصاد العالمي إلى جانب الأسباب والمتغيرات الداخلية سواء كانت إيجابية أو سلبية.

( ب) أن الاعتراف بحق العمال في تكوين النقابات لا يتوفر في كافة تشريعات العمل فما زال هناك تشريعات لا تنص على هذا الحق للعمال.

( ج) أن الغالبية العظمى من تشريعات العمل تتحدث عن اتفاقيات العمل الجماعية وهي النتيجة الإيجابية للمفاوضة الجماعية وكذلك عن تسوية نزاعات العمل وهي الجانب السلبي للمفاوضة الجماعية المباشرة بين طرفي الإنتاج وتعثرها مما يستدعى تدخل طرف ثالث كوسيط لتقريب وجهات النظر بين ممثلي أصحاب العمل ومثلي العمال دون أي إشارة صريحة للمفاوضة الجماعية في غالبية هذه التشريعات ولا للحوار الاجتماعي.

( د ) أن تسوية نزاعات العمل في تشريعات العمل العربية مع اختلاف أحكامها وآلياتها فإنها تتصف بإطالة مدة النزاع العمالي مما يؤدي إلى إطالة فترة توتر علاقات العمل كذلك تفتقر آليات تسوية نزاعات العمل إلى العدد الكافي والمؤهل من المختصين في إدارات العمل.

(هـ) أن حق الإضراب في تشريعات العمل العربية إما أنه غير منصوص عليه في التشريع وإما أنه مقيد بإجراءات تفقده أهميته كوسيلة ضغط في يد منظمات العمال، وفي حالة وقوع إضراب فإنه يعتمد على قوة التنظيم النقابي أكثر من اعتماده على الحماية التشريعية.

2 – وجود تنظيم نقابي قوي حر ومستقل وديمقراطي يمتلك الكفاءات القادرة على إجادة فن الحوار الاجتماعي والتفاوض، وباستعراض واقع التنظيم النقابي في الدول العربية يلاحظ الآتي:

( أ ) أن الحركة العمالية العربية ورغم مرور أكثر من مائة عام على بداية ظهورها فإنها لم تستكمل انتشارها في كافة الدول العربية إذ لا زال هناك دولا عربية لا تعترف تشريعاتها بحق العمال في التنظيم النقابي.

( ب) أن بدايات ظهور الحركة العمالية العربية تواكبت مع وجود الاستعمار الغربي على الأرض العربية بسبب بداية ظهور حركة التصنيع ومشاريع البنية التحتية وكان غالبية العمال من أصول ريفية ترتبط بحب الأرض وشدة الانتماء إليها ولذلك ارتبطت الحركة العمالية العربية بالقضايا الوطنية وخاصة قضية الاستقلال الوطني والنضال ضد الاستعمار فارتبطت بالأحزاب والقوى السياسية وتقاسمت معها الانتصارات والانفراج السياسي وتحملت معها ضريبة النضال وتضييق هامش الديمقراطية والحريات العامة.

(جـ) أهمية وتأثير النقابات العمالية على الاقتصاد وقوى رأس المال جعلها تكون عرضة للإضعاف والتهميش من خلال التشريع باستبعاد فئات هامة ومؤثرة عن التنظيم النقابي مثل موظفو الحكومة وعمال الزراعة أو تعرضها أحياناً لمحاولات الاحتواء والسيطرة بشكل أو بآخر مما أفقدها استقلاليتها وقدرتها على الحركة من منطلق مصالح أعضائها.

( د ) أن محاولات الاحتواء والسيطرة على الحركة العمالية خاصة في ظل انعكس على البنيان الهيكلي للتنظيم النقابي وممارسة أسلوب العمل وصناعة القرار في داخل التنظيم النقابي، وأثر ذلك على قوة التنظيم النقابي سواء من حيث حجم العضوية أو حرية الحركة والعمل كتنظيم نقابي مستقل أو وجود فجوة كبيرة بين القيادات والقواعد العمالية مما يؤثر على المفاوضة الجماعية على حد كبير.

(هـ) ضعف الوعي بآلية المفاوضة الجماعية وأساليبها وفن إدارتها والتعامل معها إما بسبب التغيير المستمر في قيادات بعض الحركات العمالية العربية نتيجة لانتخابات أو بسبب ضعف إمكانيات الحركات العمالية المالية وعدم اعتمادها في العمل على جهاز من الموظفين الأكفاء أو خلو التشريع من حق التفرغ النقابي.

3 – توفر المناخ السياسي والاقتصاد الملائم، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

( أ ) أن الواقع السياسي المعاصر في الدول العربية يمتد في إرثه التاريخي لأكثر من نصف قرن وهو تاريخ انتهاء عهد الاستعمار وبداية الاستقلال الوطني لذلك فإن تقاليد الديمقراطية وحرية الرأي والفكر والتعبير التي تسود عالمنا العربي لازالت في بدايتها ولا يمكن مقارنتها بالدول الأوروبية التي سبقتها في هذا المجال وأصبح لها أسس وقواعد ثابتة انعكست على سلوك أفراد هذه المجتمعات في حين لازالت مجتمعاتنا العربية تعيش احتمالات المحاولة والخطأ في تجاربها في هذا المجال، كما  انعكست حالة عدم الاستقرار السياسي على واقع العمل النقابي الذي ارتبط بهذا الواقع عن رغبة فيه أو رهبة منه.

( ب) والواقع السياسي بما فيه من ديمقراطية تقوم على التعددية الحزبية أو تفرد الحزب الواحد كان لها انعكاساتها على قوة التنظيم النقابي والنظرة إليه والصلاحيات المخولة له ومدى المشاركة في اتخاذ القرار والحماية التشريعية التي يستظل بها، لهذا نجد في الفترة الماضية تزايد دور المفاوضة الجماعية في الدول التي تنتهج نظام الاقتصاد الحر، في حين يضعف دورها في الدول ذات النهج الاشتراكي نتيجة مركزية القرارات المتعلقة بمعدلات الأسعار وارتفاعها ومستويات الأجور وزيادتها. ومع التحولات السياسية والاقتصادية نلاحظ تزايد الاهتمام بالمفاوضة الجماعية.

(جـ) أما الواقع الاقتصادي فإنه باستثناء بعض الصناعات المحدودة والمعدودة في بعض الدول العربية التي تتصف بالصناعات الكبرى التي تشغل الآلاف من الأيدي العاملة ضمن تجمع واحد يعطي القوة للعمال في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية فإن أغلب مؤسسات العمل في الدول العربية تتصف بأنها مؤسسات صغيرة أو متوسطة من حيث قدرتها التشغيلية للأيدي العاملة إلى جانب كبر حجم القوى العاملة في الزراعة أو العمل الهامشي غير المنظم الذي هو إما مستبعد من التنظيم النقابي أو ضعيف التأثير فيه.

تونــس :

يحظى قطاع الشغل والعلاقات المهنية بمكانة بارزة في سياسة الدولة إيماناً منها بالعلاقة الوثيقة بين التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وبأهمية العمل لا فقط باعتباره قيمة حضارية بل وكذلك كوسيلة لكسب رهان التقدم والرقي.

ولقد كانت السياسة المنتهجة في مجال الشغل والعلاقات المهنية قبل التحول قائمة على تنظيم العلاقات الشغلية من خلال المصادقة على عدد هام من اتفاقيات العمل الدولية تهم مجالات الشغل والعلاقات المهنية.

واعتباراً للتحولات الاقتصادية التي ما انفك يشهدها العالم والتي من مظاهرها عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية وكذلك التطور السريع للتكنولوجيا ولوسائل الاتصال المعلوماتية، أصبح لزاماً على الدول التأقلم مع الأوضاع الجديدة من خلال اعتماد تنظيم جديد للعلاقات الشغلية.

وفي هذا الاتجاه، اعتمدت تونس منذ التغيير على مقاربة في مجال الشغل والعلاقات المهنية قوامها التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وترتكز على عدة أسس احتوت على جملة من القيم الجوهرية كالديمقراطية والمواطنة والإيمان بحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتتضمن أسس هذه المقاربة بالخصوص ما يلي:

أ – العمل على إرساء حوار اجتماعي دائم يجعله أحد ثوابت السياسة الاجتماعية هي الوسيلة المثلى لتطوير العلاقات المهنية.

ب – تدعيم السياسة التعاقدية بما من شأنه دعم استقرار العلاقات المهنية.

ج – تطوير تشريع الشغل في إطار يوفق بين تمكين المؤسسة من المرونة في التصرف في مواردها البشرية وتعزيز حقوق العمال.

د – مواكبة التشريع الدولي لتعزيز الحقوق الأساسية في العمل وضمان العمل اللائق.

هـ - حماية بعض الفئات الخصوصية من العمال من التمييز والاستغلال الاقتصادي ضماناً لمناعة وتماسك المجتمع.

و – تحسين القدرة الشرائية للعمال والعناية بذوي الدخل الضعيف ضمانا لرفاه كل التونسيين.

ز – تدعيم السلم الاجتماعي باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة.

ح – الإحاطة بالعمال والمؤسسات ضماناً لديمومة المؤسسة وحماية العمال.

وما كانت هذه الإنجازات لتتحقق لو لم تتوفر عدة عوامل مثلت الأرضية الملائمة لتجسيم الأهداف والتوجهات المرسومة في مجال الشغل والعلاقات المهنية. وتتمثل هذه العوامل في:

أ – توفر الإرادة السياسية المؤمنة بجدوى الحوار وبدور المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال في تحقيق الأهداف التنموية. هذه الإرادة التي تنبع من إيمان راسخ بالتلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية وبدور الحوار الاجتماعي في تثبيت المسار الديمقراطي.

ب – النظرة الشمولية للعمل التنموي من خلال اعتماد تونس في سياستها التنموية على مقاربة تقوم على التوفيق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنمية.

ج – وجود منظمات مهنية لأصحاب العمل والعمال مستقلة ولها التمثيلية الكافية، كما لها تاريخ نقابي لا يقل عن 50 سنة.

د – وجود إدارة عمل قادرة على ضمان وتوفير المناخ الملائم لهذا الحوار.

وفي ضوء ذلك يمكن رصد مجموعة من الإنجازات في مجال علاقات العمل والحوار الاجتماعي. شملت هذه الإنجازات مجال الشغل والعلاقات المهنية بمختلف مكوناته وذلك في اتجاه النهوض بالحوار الاجتماعي. حيث يحتل الحوار الاجتماعي في تونس مكانة مرموقة ضمن اختيارات العهد الجديد حيث أصبح يمثل أحد الثوابت الرئيسية للسياسة التنموية للبلاد ومنهجاً دائماً في التعامل بين أطراف الإنتاج. لذلك شهدت تونس العديد من المبادرات والإجراءات على جميع المستويات التشريعي والهيكلي وفي الممارسة العملية للنهوض بالحوار الاجتماعي بمختلف صيغه ومستوياته.

ولقد عملت الدولة في مرحلة أولى على توفير مقومات الحوار الاجتماعي ثم توفير أطر هذا الحوار على مختلف المستويات.

ففي مجال توفير مقومات الحوار عملت الدولة من خلال دورها في سن التشريعات على توفير مقومات الحوار الاجتماعي تماشيا مع معايير العمل العربية والدولية ، حيث قامت بضمان الحرية النقابية من خلال إقرار حق تكوين النقابات المهنية بكل حرية وتكريس حريتها في تنظيم أنشطتها، وتسيير شئونها الإدارية والمالية ووضع برامجها بدون أي قيود، وأقرت كذلك حق المنظمات المهنية في التفاوض الإرادي ومكنت النقابات وهياكل الحوار من التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بصفة ناجعة.

ونظر إلى أن توفير مقومات الحوار يعتبر شرطاً أساسياً لكنه يبقى غير كاف لقيام حوار فعلي ومجدي بين أطراف الإنتاج ما لم يقع توفير أطر الحوار في جميع المستويات. وفي هذا المجال، تعددت اللجان ثنائية التركيب والمجالس ثلاثية التركيب، بما جعل الحوار الاجتماعي في تونس يمارس على أوسع نطاق وعلى جميع المستويات (الوطني والقطاعي وعلى صعيد المؤسسة) وبصيغ مختلفة (الاستشارة والتشاور والمفاوضة الجماعية) وأصبح يغطي المسائل التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية.

وعلى المستوى المركزي وبهدف إرساء تقاليد حوار وتشاور على المستوى المركزي، تمّ إحداث عدّة لجان ومجالس استشارية، تضم ممثلين عن الوزارات والهياكل الحكومية المعنية، وممثلين عن منظمات أصحاب العمل والعمال، ومن هذه الهياكل التي تكرس الحوار الثلاثي، نذكر خاصة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، والمجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعاقين، والمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وعلى مستوى المؤسسة واعتبارا إلى أن المؤسسة هي الإطار الأمثل للحوار الثنائي حول المسائل التي تحظى اليوم باهتمام الأطراف الاجتماعية مثل تنظيم العمل والإنتاجية والتكوين المستمر والصحة والسلامة المهنية، حرصت الحكومة على النهوض بالحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وإكسابه المزيد من الفاعلية والجدوى من خلال إعادة تنظيمه، حيث تم بمقتضى القانون رقم 29 المؤرخ في 21 فبراير 1994، والمنقح لمجلة الشغل، توجد هياكل تمثيل العمال المتعددة ضمن هيكل واحد تتوفر فيه الضمانات الكافية للنشاط بصفة منتظمة وناجحة، وهو "اللجنة الاستشارية للمؤسسة". واعتبارا لأهمية مسائل الصحة والسلامة المهنية، اقتضى التشريع أن تتفرع عن اللجنة الاستشارية للمؤسسة، لجنة فنية تسمى "لجنة الصحة والسلامة المهنية" ويمارس نائب العمل نفس المهام الموكولة للجنة الاستشارية للمؤسسة.

ونظراً للأهمية التي تكتسبها اللجان الاستشارية في تنمية الحوار الاجتماعي في المؤسسات وتحسين المناخ الاجتماعي بها،ـ تعقد سنويا ندوة وطنية لهذه اللجان يقع فيها تدارس المسائل التي تحظى باهتمام ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل بهذه اللجان.

وحرصاً على دفع الحوار الاجتماعي بالمؤسسة ودعمه، والإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية لتنمية قدرتها التنافسية، حتى تجابه تحديات العولمة الاقتصادية في أحسن الظروف، وتعزيزاً للدور الوقائي لجهاز تفقد الشغل، تم إحداث وحدات جهوية تختص بتفقد الشغل والمصالحة بالإدارات الجهوية للشئون الاجتماعية والتضامن، تعني بالنهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات.

كما توجد أشكال أخرى للحوار الاجتماعي داخل هياكل تضم ممثلين عن الأطراف الاجتماعية، كاللجنة المركزية أو اللجان الجهوية للتصالح التي تهدف إلى الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية بالعمل على تسويتها عن طريق المصالحة، وكذلك لجنة مراقبة الطرد التي تسعى للبحث عن حلول قد تساعد على تفادي طرد العمال لأسباب اقتصادية أو فنية، كإمكانية وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة العمال أو إمكانية توجيه نشاط المؤسسة نحو إنتاج جديد حسب ما تقتضيه، أو مراجعة شروط العمل كالتخفيض في عدد الفرق أو ساعات العمل أو الإحالة على التقاعد المبكر للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وبالإضافة إلى هذه اللجان والمجالس التي وقع استعراضها، لابد من الإشارة إلى اللقاءات الثلاثية التي تعقد على مستوى عال بين الوزارات المعنية والمركزيات النقابية لأصحاب العمل والعمال، لتقييم الوضع الاجتماعي واقتراح الحلول المناسبة.

وتماشياً مع ما تنادي به منظمة العمل الدولية من ضرورة تكريس العمل اللائق بمختلف مكوناته في الإستراتيجيات والبرامج الوطنية والمحلية المتعلقة بالرقي الاقتصادي والاجتماعي، تضمنت مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآخرها وثيقة المخطط الحادي عشر (2007 – 1011) توجهات وأهداف ترمي إلى التطوير والنهوض بالمجالات التي تهم الشغل والعلاقات المهنية بما يضمن العمل اللائق بمختلف مكوناته في إطار يوفق بين مصالح العمال والمؤسسة، وهي توجهات ساهمت المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال في إعدادها وبلورتها سواء من خلال مشاركتها في لجان المخطط أو بصفتها ممثلة بالمجلس الأعلى للتخطيط.

وما انفكت السياسة التعاقدية في مجال الشغل تتدعم في عهد التغيير باعتبار أن المفاوضة الجماعية هي جوهر الحوار الاجتماعي وأداة فعلية لتشريك أطراف الإنتاج في تحديد شروط وظروف العمل. ويبرز هذا التدعيم بالخصوص من خلال عدد الاتفاقيات المشتركة القطاعية الذي شهد تطوراً حيث بلغ حاليا 51 اتفاقية بعد أن تم إبرام 9 اتفاقيات مشتركة قطاعية جديدة.

وقد تميزت المفاوضات الاجتماعية في تونس بعد التغيير بانتظامها وشموليتها، وقد مكنت الجولات الست السابقة من المفاوضات الاجتماعية من تحقيق نتائج جد إيجابية كانت محل ارتياح لدى أطراف الإنتاج، إذ ساهمت بالخصوص في تدعيم السلم الاجتماعي وتحسين شروط وظروف العمل، وبالتالي تطوير التشريع الاجتماعي بما جعل التشريع التعاقدي يصبح أهم مصدر لتشريع الشغل في تونس، وأفضت كذلك إلى إقرار برامج ثلاثية للزيادات في الأجور على امتداد 18 سنة بدون انقطاع مما ساهم في تحسين المناخ الاجتماعي والرفع من القدرة الشرائية للعمال.

وضماناً لمناعة المجتمع وتماسكه، تم منذ التغيير تحقيق عدّة إنجازات تهدف إلى تعزيز حقوق بعض الفئات من العمال وحمايتها من التمييز في مجال العمل والاستغلال الاقتصادي وشملت المرأة العاملة والطفل العامل والأشخاص المعاقين.

وحرصاً على حماية الطاقة الشرائية للعمال ذوي الدخل المحدود وتحسين مستوى عيش العامل كلما ارتفع نسق التنمية بالبلاد، ما انفكت الأجور الدنيا منذ التغيير تشهد ارتفاعاً كل سنة.

كما حظي قطاع الصحة والسلامة المهنية بعناية خاصة حيث نزّلت تونس حماية الموارد البشرية من المخاطر المهنية منزلة أحد الحقوق الأساسية في مجال العمل واعتبرت تحسين ظروف العمل واحترام قواعد الصحة والسلامة من مقومات الجودة والامتياز وعنصراً مساهما في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية.

وخلاصة القول، إن المناخ القائم على توفير مقومات الحوار الاجتماعي والنهوض بمختلف مستوياته وأشكاله وعلى ضمان الحقوق الأساسية في العمل قد وفر ظروفا ملائمة، مكنت من تحقيق عدداً من الإنجازات في مجال الشغل والعلاقات المهنية، والهادفة إلى ضمان العمل اللائق بمختلف مكوناته، كما يمكن القول أيضا أن الحوار الاجتماعي قد أعطى الدليل على قيمته كأسلوب حضاري وناجح لضمان استقرار العلاقات المهنية، وعلى أنه الوسيلة المثلى لمواجهة تحديات العولمة وعلى أنه الكفيل بدعم الثقة بين الأطراف الاجتماعية والتقليل من النزاعات العمالية ، وأبرز دور المنظمات المهنية في تدعيم السياسة التعاقدية وتطوير التشريع الاجتماعي بصفة عامة، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والحوار الاجتماعي.

كما أن التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي وعلى وجه الخصوص المفاوضة الجماعية أصبحت تذكر من طرف خبراء منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية كمثال للتجارب الناجحة والتي يمكن الاستئناس والاسترشاد بها على المستوى الإقليمي على أبسط تقدير.

المغــرب :

وفي المغرب، شكل الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات عامة ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية أحد الأهداف الأساسية للمسئولين. ومن أجل تحقيق ذلك بادر المشرع المغربي إلى وضع ترسانة قانونية هامة تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج. وقد تعددت هذه الأجهزة سواء من حيث تكوينها أو مجال عملها ومستوياتها(1).
ولقد شكلت أواسط التسعينات منعطفا حاسما في تاريخ العلاقات المهنية بالمغرب إذ تعزز رصيد الحوار الاجتماعي بالتوقيع على ثلاث اتفاقات اجتماعية هامة بمشاركة مختلف أطراف الإنتاج من منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة. كما أسفر تضافر جهود كافة الأطراف المعنية عن تحقيق منجزات هامة سواء على مستوى حماية الحقوق والحريات النقابية أو على مستوى تشجيع الاستثمار وتحديث التشريعات الوطنية.

ولقد حدد الخطاب الملكي ليوم 16 ماي 1995 إطار وفلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه، مركزا على أهمية التشاور المستمر بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى تحقيق شراكة حقيقية تضم كل من المقاولات والنقابات العمالية وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان التوازن بين حاجيات العمال ودخولهم.
وتميزت السنوات العشر الماضية بانطلاق جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين بهدف إعداد استراتيجية مشتركة لحل مختلف الخلافات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
وقد مكنت هذه الجولات الأطراف الثلاثة من الاتفاق على منهجية الحوار وآليات التفاوض الجماعي ومناقشة المحاور ذات الأولوية وتعزز ذلك بالتوقيع على التصريح المشترك لفاتح غشت 1996.واتفقت الأطراف الثلاثة على عدة نقاط. ويمكن حصر المحاور ذات الأولوية والاهتمام المشترك والتي تم التحاور والتفاوض بشأنها بين الأطراف الثلاثة في ما يلي:
1- ممارسة الحريات النقابية.
2 - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
3 - السكن الاجتماعي.
4- تحسين الأجور والمداخيل.
5- التشغيل.
كما جاء اتفاق 19 محرم 1421 (23 أبريل 2000) كتتويج لالتزام الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بإقرار السلم الاجتماعي باعتباره مسؤولية مشتركة وعنصرا أساسيا لتأهيل الاقتصاد الوطني لمواجهة مختلف التحديات وخوض غمار المنافسة.
وبعد عدة جلسات من الحوار والمفاوضة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين تم تحديد الالتزامات والاتفاق على القضايا الجوهرية،  وبغية تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق اتفق الأطراف الثلاثة على إحداث لجنة وطنية ثلاثية التركيب (حكومة - مشغلين – نقابات) برئاسة الوزير المكلف بالشغل للسهر على تنفيذ محتويات هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك.
كما تم إحداث لجان تقنية ثلاثية التركيب تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية، ويعهد لكل لجنة بتتبع مجال من مجالات هذا الاتفاق.
ووفقاً لاتفاق 30 أبريل 2003 فقد انطلقت أشغال اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي انبثقت عنها خمس لجان ثلاثية الأطراف ابتداء من أوائل أبريل 2003. وبفضل المواقف الإيجابية والجهود المستمرة لكل الأطراف تم التوصل لتوازنات في علاقات الإنتاج في المجالات التالية :
1- التشريع والحريات النقابية.
2 - الصحة والشؤون الاجتماعية.
3- الأجور والتعويضات.
4 - النزاعات الجماعية.
و بعدما تم التطرق لأهم مضامين الاتفاقات الاجتماعية التي عرفتها المغرب في مجال الحوار الاجتماعي، سنحاول التركيز على أبرز المضامين التي تضمنتها مدونة الشغل وخاصة ما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسساتي على المفاوضة الجماعية الذي من شأنه تحسين العلاقات المهنية وترجيح كفة الحوار الجاد بين طرفي الإنتاج.
حيث نص القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي صادق عليه البرلمان المغربي خلال صيف 2004، على عدة مقتضيات من شأنها إرساء أسس المفاوضة بين أطراف الإنتاج وحثها على المزيد من التشاور لتجاوز كل الخلافات الناشئة عن الشغل(1). ومن أهم هذه المقتضيات: تدعيم تمثيلية العمال داخل المقاولة ووضع مساطر وآليات جديدة للمفاوضة الجماعية.
فمن حيث الأجهزة التمثيلية للعمال حرصت مدونة الشغل على الحفاظ على المكتسبات التي كانت تتضمنها التشريعات السابقة كما سعت إلى إقرار أجهزة أخرى وتنظيم اختصاصاتها لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها على أحسن وجه.
ومن حيث آليات المفاوضة الجماعية عرفت مدونة الشغل المفاوضة الجماعية بأنها الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين مشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء.
وبغية تطوير ثقافة الحوار الاجتماعي بالمغرب فقد نصت مدونة الشغل على أن تجري مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني للتداول في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل. ومنذ التوقيع على الاتفاقات الاجتماعية السالفة الذكر، عملت الحكومات المتعاقبة على الوفاء بجميع الالتزامات الواردة فيها.  
ورغم هذه الجهود والمكتسبات فإنه يتضح من خلال السياق التاريخي الذي مر منه الحوار الاجتماعي في المغرب أن الحوار الاجتماعي بمفهومه الحقيقي لا يزال في مراحله الأولى . 

فالحوار بين الشركاء أو الفرقاء الاجتماعيين كما يصح القول تحكمه تناقضات أصبحت ثقافة مسلم بها لدى الأطراف المتحاورة، فالحكومة تحاول عند كل جولة الخروج بأقل تكلفة ممكنة نظرا لحجم الإكراهات والمطالب الاجتماعية المتراكمة، بالمقابل تجد النقابات تسعى جاهدة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لإرضاء الطبقة العاملة، وبعد التوصل إلى اتفاق حول قضايا معينة، فإن الحكومة تحاول ربح أكبر وقت ممكن في تنفيذ الاتفاقات حتى لا تكون أمام فتح مطالب جديدة، أما النقابات فتسعى بكل الوسائل تحقيق مكاسبها في أقل وقت ممكن لتناضل من جديد حول المطالب العالقة، لتبقى المعركة مستمرة بين الحكومة والنقابات حول هذه المفارقات حيث يستند كل طرف على وسائله لترجيح كفة الموازنة، وتبقى الطبقة العاملة رهينة الحسابات والتوازنات.

إن أسلوب الحوار الاجتماعي الذي اعتمدته المغرب منذ 1996، وإن كان قد توّج بعدة اتفاقات اجتماعية كان لها أثر إيجابي – وإن كان محدوداً – في تحسين الأوضاع الاجتماعية بالقطاعين الخاص والعام من جهة وفي تكريس ثقافة الحوار بين أطراف الإنتاج من جهة أخرى، فإن الحكومة والنقابات أمامهما أشواطا كبيرة في ظل تراجع جل المكاسب الاجتماعية . 

ورغم كل ذلك فإنه يُعد من المقبول القول بأن التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي هي من التجارب والممارسات الجيدة على المستوى المحلي والإقليمي والتي تشكل مشروعاً لحوار اجتماعي ناضج يحقق علاقات إنتاجية واجتماعية مستقرة.
15 – ممارسات جيدة في الحوار الاجتماعي دوليا:

الأمم المتحدة:

تتركز هذه الفقرات حول الأطر التي شكلت أسساً للحوار الاجتماعي من خلال بعض التنظيمات العالمية والدولية والإقليمية وحتى المحلية، فلسفتها وتوجهاتها فيما يتصل بإقامة الحوار الاجتماعي، ثم إلقاء نظرة حول جهود هذه التنظيمات حال ممارستها لأدوارها في هذا الصدد.

لذلك ستسير خطة ذلك على صورة تناول ملامح الحوار الاجتماعي كما يتضح في أنشطة المؤسسات التالية:

· الأمم المتحدة.

· منظمة العمل الدولية.
· منظمة الوحدة الإفريقية.
· جامعة الدول العربية.
· منظمة العمل العربية.
· المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
· الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
· الأليسكو: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وذلك على النحو التالي:

الأمم المتحدة والحوار الاجتماعي:
في 26 يونيو 1945، أنشئت منظمة الأمم المتحدة بعد أن وافقت الدول التي حضرت مؤتمر سان فرانسيسكو بالإجماع وبدون تحفظات على ميثاق منظمة الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وبإنشاء منظمة الأمم المتحدة ولدت منظمة دولية عالمية عامة جديدة، حلت محل منظمة عصبة الأمم التي حلت نفسها بموجب قرار صدر عن الاجتماع الأخير لجمعيتها في 18 أبريل 1946.

ولقد عقدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أول دورة عادية لاجتماعاتها على مرحلتين خلال عام 1946، بمدينة لندن.

ولا تزال منظمة الأمم المتحدة تمارس اختصاصاتها التي خولها إياها ميثاقها على المجتمع الدولي حتى الآن من مقرها الدائم بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وتشارك منظمة الأمم المتحدة في معالجة العديد من المشكلات الدولية وفي تنظيم وتنسيق التعاون بين الدول بعضها البعض، وبينها وبين مجموعة من الوكالات المتخصصة.

وتعد دراسة نشاطات الأمم المتحدة محاولة لتبيان حقيقة العلاقة والتفاعل القائمين بين أهداف ومبادئ المنظمة الدولية من ناحية، وبين الممارسة العملية من خلال أجهزتها وسلوك أعضائها من ناحية أخرى، ذلك أن نشاطات منظمة دولية معينة هو عنوان الحقيقة، وأسلوب البحث الصحيح لتقييمها، حيث أن المنظمة الدولية تنشأ وتتأسس من أجل أداء وظيفة أو وظائف معينة، لذا يجئ البحث عن نشاطاتها لمعرفة مدى ما قامت وتقوم به تحقيقا للغاية من إنشائها. والتعرف على دورها في الحوار الاجتماعي.

ويمكن تقسيم نشاطات الأمم المتحدة في الحوار الاجتماعي إلى نوعين: النشاط السلوكي، والنشاط العلمي أو المادي.

ويتضمن النشاط السلوكي صياغة أهداف وقواعد للسلوك تستهدف إحداث التآلف والتناسق بين نشاطات الحكومات المعنية لمواجهة اهتمامات المنظمة، كما أن الغاية من ذلك هي اتخاذ إجراءات وإتمام مشاورات ومفاوضات ومناقشات بغرض الوصول في النهاية إلى توجيه سلوك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإبرام اتفاقات أو إصدار قرارات سواء كانت تتضمن توجيهات تقوم الدول بملاحظتها أو بتقرير إجراءات من أجل تطابق سياسات الدول الأعضاء مع القرارات السابق اتخاذها.

وهناك العديد من الأنشطة التي تبين ملامح الحوار الاجتماعي في هذه المؤسسة، ومن أهمها مجال حقوق الإنسان.

حيث يعد هذا المجال من الاهتمام الدولي دليلا على مقدار امتداد نطاق العلاقات الدولية، ويخرجها بذلك من النطاق الضيق الذي يحكم علاقات الدول فيما بينها ليشمل أيضا ما تتضمنه أو ما يجب أن تتضمنه هذه العلاقات من الاهتمام بالإنسان الذي هو الغاية الأساسية لكل مجتمع.

وللأمم المتحدة نشاطات متعددة الجوانب في مجال حقوق الإنسان، يمكن أن نلمسها في نشاطها السلوكي المتميز بخصائص معينة، والرقابة على احترامه، وأخيرا الآثار المترتبة على ممارسة هذه الرقابة.

وليس المقصود بدراسة النشاط السلوكي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إيراد تعداد أو حصر لنصوص معينة، وإنما الهدف من ذلك تبيان خصائص قواعد السلوك في هذا المجال، حيث أن مسألة حقوق الإنسان نظرا لما لها من طبيعة خاصة فإنها لابد أن تؤثر على عملية تكوين القواعد القانونية المتعلقة بها، والتي نستطيع أن نجملها في أمرين: الانتقال من العمومية إلى التخصيص، ومن عدم الإلزامية إلى الإلزامية.

ذلك أن نظرة فاحصة إلى كافة النصوص القانونية التي تعالج حقوق الإنسان توضح لنا أنها في البداية كانت عبارة عن نصوص تتصف بالعمومية وعدم التحديد، انتهت إلى التحديد والتخصيص.

وبتفحص ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حقوق وحريات، نلمس أنه تلافى الانتقاد الموجه إلى نصوص الميثاق، الذي يتركز في العمومية وعدم التحديد للحقوق والحريات، ولذلك أورد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قائمة للحقوق بكافة أنواعها، مثل الحقوق السياسية والمدنية ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن حقوق الإنسان شأن أية فكرة جديدة يصعب تقبلها بسهولة، وبصفة إلزامية، سيما وأنها تمس المجال الحيوي لسيادة كل دولة. أضف إلى ذلك أن التوصل إلى نص ملزم، وهو ما يتحقق من خلال إبرام إتفاقية، يصادف صعوبات متعددة بالنسبة لمفهوم الفكرة، ومداها، وما يترتب على إعمالها من التزامات تقع على عاتق الدول المنضمة إليها، فضلاً عن أن دور العرف في تكوين قواعد ملزمة يستوجب الانتظار فترة طويلة للحكم على وجوده ومداه.

ومن جهة أخرى لا يكفي تقرير قواعد قانونية يجب احترامها في مجال حقوق الإنسان، بل يجب إيراد وسائل تكفل توافر هذا الاحترام. ولكن وجود وسائل لتحقيق هذا الهدف، لابد أن يسبقه بحث مدى إمكانية ممارسة الرقابة في مجال حقوق الإنسان في ظل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية التي تقوم عليها الأمم المتحدة.

وتتعدد وسائل الرقابة على سلوك الدول الأعضاء في مجال احترام حقوق الإنسان ويمكن أن نجمل هذه الوسائل في إعطاء المعلومات عن تطبيق قواعد السلوك، ومناقشة حالة احترام قواعد السلوك، ثم في التوفيق.

ويرتبط بممارسة الرقابة من قِبَل أجهزة الأمم المتحدة مجموعة آثار، وبوجه عام فإن آثار الرقابة تتمثل في دور أجهزة الرقابة (لجنة حقوق الإنسان) في اكتشاف حالات مخالفات واحترام حقوق الإنسان وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها.

ومن أبرز آثار الرقابة التي تمارسها لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد نشر حالات المخالفة، وكذلك إصدار التوصيات: حيث يهدف هذا الإجراء إلى حث الدول المخالفة على الامتثال للسلوك الواجب اتباعه فضلاً عن رصد التقدم في احترام حقوق الإنسان: بما يعطي هذه الدول صورة أفضل في العلاقات الدولية، ويعزز علاقاتها مع الدول الأخرى، وينظر إليها باعتبارها دولا متحضرة، وبذلك تتحقق مكافأة الممتثل لاحترام حقوق الإنسان.

د – تقييم حالة حقوق الإنسان.

وإذا كانت الأمم المتحدة قد قامت من أجل تنمية علاقات التعاون الدولي في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، والنهوض بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي من قيامها، وهو أن تكون أداة لحفظ السلم والأمن الدوليين، فإنه يمكننا أن نقيم، من خلال نظرة عامة بعيدة عن التفاصيل، ما حققته الهيئة العالمية في كل مجال.

أولاً: في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي وحماية حقوق الإنسان:

أسهمت الأمم المتحدة منذ قيامها في تقديم الحلول للمشكلات الدولية، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالتعاون مع الوكالات المتخصصة، حتى أصبحت تمثل في الوقت الحالي أداة لا بديل عنها للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وذلك كما يلي:

1 – في المجال الاقتصادي:

نظراً لأن حوالي ثلثي العالم يعيشون في أقطار متخلفة اقتصاديا، ومن ثم كان على الأمم المتحدة أن تبذل جهوداً عن طريق تقديم العون الفني والمالي لهذه الأقطار. وقد قدمت بالفعل لحكومات الدول المتخلفة، معونات من أجل إعداد خطط شاملة للتنمية، ضمانا لاستخدام الموارد البشرية والطبيعية والمالية المتاحة لها على أكمل وجه. بالإضافة إلى إنشائها لجهاز يختص بشئون التجارة من حيث علاقتها بالتنمية، وهو "برنامج الأمم المتحدة للتنمية". ويعتبر هذا البرنامج أكبر برنامج عالمي للتعاون الفني المتعدد الأطراف، معتمدا في موارده المالية على المساهمات الاختيارية التي تقدمها كل دول العالم تقريباً.

وفي سبيل هذا الهدف، يعمل البرنامج، بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، مع حكومات الدول النامية، بناء على طلبها، في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المطلقة.

ونظراً لأهمية الصناعة في مجال التنمية الاقتصادية، فقد قامت الأمم المتحدة بإنشاء "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية"، كما أنشأت "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، وهو وكالة شبه مستقلة تعني بزيادة التبادل التجاري بين دول العالم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفة.

وإذا كانت المشروعات السابقة وغيرها لم تحقق كل أهدافها المرجوة، كما تدل إحصاءات الأمم المتحدة نفسها، إلا أن جهود الأمم المتحدة ونشاطها لم يتوقفا في هذا السبيل. كما أنها بإنجازاتها قد حولت المجتمع الدولي نحو وجود بدائل للحروب والصراعات متمثل في التعاون والتشاور والحوار الاجتماعي.

2 – في المجال الاجتماعي:

قدمت الأمم المتحدة المعونة في مجال التنمية الاجتماعية من أجل النهوض بوسائل المعيشة في المناطق الريفية والحضرية، ومعالجة مشروعات الشباب والانحراف والجريمة. كما نظمت مؤتمرات دولية لدراسة مشكلات اجتماعية محددة .

وقد وافقت الجمعية العامة في عام 1969 على "إعلان التقدم الاجتماعي"، باعتباره أساسا مشتركا للسياسات الوطنية والدولية، متضمنا مجموعة من المبادئ والتي تستهدف رفع المستويات المادية والروحية لأفراد البشرية. كما أعدت كثيرا من الدراسات ومشروعات اتفاقيات دولية موضوعات اجتماعية معينة، كما قامت بتقديم كثير من المعونات في بعض المناطق عن طريق اللجان الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا اللاتينية، فضلا عما تمارسه الهيئة العالمية، من خلال الوكالات المتخصصة المرتبطة بها، من أنشطة عديدة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية. وتسهم هذه الفعاليات في تجسير التضامن وسبل التحاور بين الدول والحكومات والشعوب بخلق ثقافة التحاور في هذا الصدد. صحيح على هذه اللقاءات بعض المآخذ والانتقادات ولا أن الأمر يجعل من المعقول القول بأن هذه التظاهرات الثقافية قد لعبت دوراً قوياً في خلق ثقافة النحن والكل الاجتماعي والحوار.
3 – في مجال حقوق الإنسان:

فقد أصدرت الأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهدف التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يحق لجميع البشر أن يتمتعوا بها، دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا كان أو غير سياسي.وقد أصدرت هذا الإعلان بوصفه مستوى مشتركا ينبغي تحقيقه لجميع الشعوب ولجميع الأمم، وأهابت بجميع الدول الأعضاء والشعوب كافة أن تكفل الاعتراف بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان، وأن تضعها موضع التنفيذ.

ومن ناحية أخرى فقد أقرت الجمعية العامة في 21 ديسمبر 1965 الميثاق الدولي الخاص بالقضاء على كافة أشكال التفرقة العنصرية، والذي يدعو إلى إنهاء التمييز العنصري بكل صوره. وقد تمخضت هذه الجهود فعلاً عن إنهاء معظم القضايا المرتبطة بذلك.

وفي اعتقادنا أن تغلب العالم على الصعوبات الخطيرة التي ثارت منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة وحتى الآن، يثبت أن الهيئة العالمية قد استطاعت أن تجنب العالم مخاطر أكبر، وأنها تمثل اليوم أداة لا بديل عنها للتعاون الدولي. وخلق ممارسات جيدة يأتي على رأسها الحوار الاجتماعي شكلاً ومضموناً.

منظمة العمل الدولية :

وهي تكمل هذا العام الاثنين والتسعين عاماً من العطاء من أجل عالم يؤمن ويعيش بالعدالة الاجتماعية، منذ تأسيسها العام ,1919 تجد منظمة العمل الدولية نفسها أمام استحقاقات معاصرة لم يعد معها بد من مقاربة جديدة ومختلفة، حيث لم تعد فقط مرجعية إعلان فيلاديفيا 1944 وإعلان المبادئ للحقوق الأساسية في العمل 1998 كافية لتشكل رؤية مشروع المنظمة في هذا العصر. 

كان لابد إذن من إعلان ثالث يتعامل مع عصر العولمة ولكن يستلهم في الوقت نفسه القيم العليا لهذه المنظمة في الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية عبر نظام الثلاثية، هذا النظام الفريد الذي شكل دائما شخصية هذه المنظمة وجوهرها الذي يحق لها الاعتزاز به وهي تقترب من قرنها الأول العام ,2019 وأيضاً تقترب من الدورة المئة لمؤتمر العمل الدولي العام 2011 وحيث بدأ مبكراً وضع أجندة هذه الدورة منذ الآن. 

لذا جاء الإعلان الجديد وهو الثالث في تاريخ المنظمة تحت عنوان ‘’إعلان منظمة العمل الدولية للعدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة’’ وقد اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والتسعين 10 يونيو/ حزيران ,2008 ليشكل المرجعية الجديدة للمنظمة.

أهمية هذا الإعلان أنه يعالج موضوعاً هاماً وحيوياً والذي يشكل أحد الاستراتيجيات الهامة لمنظمة العمل الدولية, موضوع الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة.
ويسعى إلى الوصول إلى أهداف مشتركة, من أجل تعزيز فرص العمل اللائق وهو العمل الذي يعطي الرجل والمرأة فرصة عمل كريم في ظروف عمل تحترم حقوق العامل وكرامته وأن يختار هذا العمل بحرية, وهناك تعاون جاد ورغبة واضحة للعمل اللائق وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وتلتزم المنظمة بتقديم الدعم المادي والفني لتخطي الصعوبات التي تحول دون تحقيق فرص العمل اللائق.‏ 
وتشجع المنظمة مبدأ الثلاثية بين الدول الأعضاء وذلك من خلال دعمها للحوار الاجتماعي الذي يشرك النقابات العمالية وأصحاب العمل في وضع وتطبيق السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية, وتعتبر المنظمة أن الحوار هو أفضل السبل لحل المشكلات العمالية بشكل سلمي, حيث يعتبر الحوار الاجتماعي ضرورياً لزيادة الانتاجية وتجنب الخلافات في العمل وبناء مجتمعات متماسكة.‏ 
وتقوم منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم للدول الأعضاء من خلال تطوير برامج وطنية متكاملة للعمل اللائق يتم تحضيرها بالتعاون مع الحكومات والشركاء الاجتماعيين, تحدد الأولويات والأهداف ضمن إطار التنمية الوطنية بهدف مواجهة العجز في العمل اللائق (من أشكال العجز: البطالة, الوظائف غير المنتجة, التشغيل الجزئي, العمل الخطر والدخل غير المستقر, عدم المساواة بين الجنسين).‏ 
وتعتبر هذه البرامج واحدة من أدوات منظمة العمل الدولية التي تساعد في خطط التنمية الوطنية والبرامج التي تنبثق عن المشاورات الثلاثية بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال.‏ 
وتعتمد منظمة العمل الدولية أسلوب الإدارة بالنتائج لتنفيذ برنامج العمل اللائق عن طريق تحليل الاحتياجات الوطنية (الوضع الحالي للعمل اللائق على المستوى الوطني -البرامج والخطط الوطنية -البرامج الدولية -تقييم البرامج السابقة لمنظمة العمل الدولية ومدى فعاليتها).‏ 
ويمكن الاستفادة عند تحليل الاحتياجات الوطنية من مدى تطبيق معايير العمل الدولية: قاعدة المعلومات الخاصة بالمنظمة حول معايير العمل الدولية, تقارير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات وتقارير لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير حيث يمكن من خلالها تحديد نقاط الضعف والعجز في العمل اللائق.‏  وكذلك آليات الإشراف من أجل عمل لائق وعدالة اجتماعية ثابتة موضحاً أن العولمة الاقتصادية الناتجة عن تحرير التجارة الدولية أشاعت بيئة داخلية جديدة لا تشجع على تواصل مسيرة تشريعات العمل والارتقاء المستمر بأحكامها، ولم تنحصر انعكاسات العولمة على الصعيد الداخلي بل اتسعت لتشمل مسيرة تقدم نظام معايير العمل الدولية.‏ 
كما أن التجارة العالمية والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال زادت شعور الناس في كافة أنحاء العالم من أن المنافع التي كان يفترض أن تنتج عن هذه السياسات لم تتحقق ولم يتم نشرها بشكل عادل, ورداً على تحديات العولمة كان من المطلوب وضع بعد اجتماعي تستند إليه العولمة وفهم عالمي للحقوق الممكنة التي تشكل شرطا ً مسبقاً لنمو اقتصادي وتنمية عادلين.‏ ويمكن بلورة ما سبق في ما جاء في الإعلان الثالث بعنوان "إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة".

ويصف خوان سومافيا هذا الإعلان بأنه بمثابة التجديد الأهم في تاريخ المنظمة منذ إعلان فيلاديلفيا 1944 وأنه يمثل فرصة تاريخية ومسئولية تاريخية ايضا لتفعيل قدرة المنظمة على استيعاب التحولات الجارية في عالم العمل.

ويؤكد الإعلان أنه في سياق التغيرات المتسارعة ينبغي أن ترتكز الالتزامات الدولية الأعضاء بتطبيق مبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية على الأهداف الأربعة لأجندة العمل اللائق وهي: زيادة التشغيل، توفير الحماية الاجتماعية، احترام الحوار الاجتماعي والثلاثية، واحترام الحقوق الأساسية في العمل حسب إعلان المبادئ. في الفقرة (ب) يؤكد على أن هذه الأهداف الأربعة لمنظومة العمل اللائق هي مترابطة بحيث أن بطء التقدم في أحدها سيضر بالتقدم في الأخرى وعلى أن المساواة للجندر وعدم التمييز هي جزء من هذه الأهداف الأربعة ولذلك فإن هناك حاجة لوضع إستراتيجية متكاملة لتلبية التزامات الدولة العضو في المنظمة. وفي الفقرة (ج) تنص على أن كيفية تطبيق الدولة لإستراتيجية العمل اللائق تعود لكل دولة حسب التزاماتها الدولية حاليا والإمكانات المتوافرة للتضامن العالمي والمساعدة الدولية لتعميم إستراتيجية العمل اللائق خصوصا في ظل الترابط الاقتصادي بين الدول في ظل العولمة.

يبقى أخيراً القول إن هذا الإعلان يقارب مشكلة التنمية والتشغيل بوصفها كرة الجميع من حكومات وأصحاب عمل وعمال ومجتمع مدني، ولم يعد مجدياً تقاذف هذه الكرة من ملعب لآخر بحيث يصبح اللوم والتجاهل المتبادل سيد الموقف بين أطراف الإنتاج.

لقد أقر هذا الإعلان والعالم كان على مشارف الأزمة المالية العالمية والتي جاءت تدق طبولها اليوم لتؤكد أن الاختيارات الخاطئة في الاستثمار لم تعد وبالاً على الفقراء وحدهم بل على الأغنياء والحكومات أيضا والذين هما اليوم أحوج ما يكونان ليسمعا بوضوح صوت العمال إن كانا فعلا يريدان تنمية حقيقية ومستدامة.

كما أن هذا الإعلان يكتسب عمليا أهمية أكبر إذا ما وضع في سياق ما تقوم به مثلا اليوم أكبر إمبراطوريات الاقتصاد العالمي من تدخل قوي وواضح في تسيير الاقتصاد ووصل إلى حد أن تصفه مجلة النيوزويك بالإشتراكية بعد أن خابت فكرة الحرية بلا رقابة وفشلت فشلاً هو الأبعد دوياً منذ عقود بعيدة.

وتواصلاً لما سبق يمكن الإشارة إلى دور منظمة العمل الدولية في الحوار الاجتماعي في أفريقيا الناطقة بالفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء والمنظمات الإقليمية، في البلدان المعنية، ووزارات العمل و/أو الخدمة المدنية وممثلي العمال وأصحاب العمل قد وصلت إلى فهم مشترك لأهمية الحوار الاجتماعي في ظل المناخ الحالي الاجتماعي والاقتصادي. وقد تناولت أيضا العقبات التي تعترض الحوار الاجتماعي في بلدانهم، والتزمت العمل في وضع الثنائية والتشاور الثلاثي على المستويين الوطني والإقليمي.

دور منظمة العمل العربيةفي دعم الحوار بين أطراف الإنتاج:

ومساهمة في رسم ملامح مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. هذا الدور الذي تضطلع به منظمة العمل العربية بحكم نظام التمثيل الثلاثي الذي تقوم عليه المنظمة ورسالتها في إرساء مجتمع العدالة الاجتماعية ودعم قوى الإنتاج لزيادة الإنتاجية وإنجاح مسيرة التنمية لتحقيق الخبرة والرفاه للمجتمع العربي وأجياله القادمة، مستمدة من الإطار الواسع الذي تمثله بحكم تكوينها الثلاثي الدافع القوي لاستقطاب جهود ودعم أطراف الإنتاج الثلاث في الوطن العربي، معتمدة أسلوب الحوار والتعاون باعتبار الحوار الهادف والبناء هو السبيل الأمثل لمعاجلة مشاكل وقضايا العمل، إضافة لكونه يمثل جوهر الديمقراطية الصناعية والوعاء الصالح والأمثل للتشاور وصولاً للتفاهم المشترك.

ويقود الحوار بين أطراف الإنتاج في بناء علاقات أكثر تنظيماً وأوفر استقرار وتشكيل مؤسسات وبناء أجهزة تنظيمية قادرة على تحقيق المزيد من الاستقرار في علاقات العمل، وخلق مناخ ملائم للاستثمار بثقة وأمان، ومن أبرز هذه المؤسسات إدارات العمل الحكومية المتطورة واتحادات أصحاب الأعمال ونقابات العمال. كما برزت ضمن الأجهزة التنظيمية جهاز المفاوضة الجماعية ولجان التوفيق والتحكيم واللجان المشتركة للتشاور والتعاون التي تعتبر الإطار الناجح للديمقراطية الصناعية.

وإيماناً من منظمة العمل العربية بأهمية الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وتحديد شكل هذا الحوار وأطره ومقومات نجاحه، من خلال تفاهم أطراف الإنتاج الثلاث، فقد أفرزت لهذا الموضوع الهام التقرير الرئيسي للمدير العام لمكتب العمل العربي المقدم لمؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة عام 1980م، حيث أكد التقرير على أن الحوار المثمر بين أطراف الإنتاج لا يتم بالصدفة ولا يحقق أهدافه بهوى المشاركين فيه أو براعتهم في المناقشة لإقناع الأطراف الأخرى، لكن السبيل الأمثل لإنجاح الحوار بين أطراف الإنتاج يتم من خلال الحفاظ والتمسك بمقوماته الأساسية الآتية:

1-  أن يتم الحوار بين منظمات مشروعة ومعترف بها.

2-الحوار يتم بين منظمات سليمة التمثيل. من حيث علاقته بوحدة التنظيمات أو تعددها ومنظمات أطراف الإنتاج في الدول العربية، إما أحادية وهو الطابع الغالب في منظمات العمال أو متعددة وهو الطابع الغالب في منظمات أصحاب الأعمال. وسلامة التمثيل من حيث المجال أو النطاق التنظيمي لمنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال.

3- أن يتم الحوار بين منظمات تتمتع بحرية التعبير: ذلك أن حرية التعبير ليست شعاراً مجرداً بل هي شرط أساسي من شروط إدارة الحوار وتعني:

أ – عدم تعرض أطراف الإنتاج أو أحدها لأي شكل من أشكال الضغط عندما يطرح أفكاره أو آراءه داخل الحوار.

ب – حرية استخدام وسائل الإعلام دون إساءة أو مساس بأطراف الحوار، ودون إخلال بمواثيق العمل الصحفي ودون ممارسة لأي شكل أو عمل أو قول يقع تحت طائلة جريمة القذف أو التشهير.

ج – المساواة في فرص استخدام أجهزة الإعلام الرسمية لطرح الرأي (الإذاعة، والتليفزيون، الصحافة الرسمية).

د – ألا تكون القدرة المالية لأحد الأطراف أداة للسيطرة الإعلامية وحظر فرص التعبير على من هم أقل قدرة من أطراف الإنتاج.

كما أولت منظمة العمل العربية منذ تأسيسها اهتماماً متميزاً لموضوع المفاوضة الجماعية، الأمر الذي يجسده إصدار اتفاقية العمل العربية رقم (11) لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية، وكذلك ما تضمنته اتفاقيات عمل عربية أخرى من نصوص بشأن الموضوع وبهدف تنشيط الحوار بين أطراف الإنتاج وتدعيم وصيانة وإنماء الحريات والحقوق النقابية التي تعتبر المرتكز الأساسي للمفاوضة الجماعية، وبالتالي تأمين العدالة وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

ومع ما تضمنته مواثيق المنظمة ومعاييرها من نصوص وتوجهات بشأن المفاوضة الجماعية، فقد كانت ساحة دورات مؤتمر العمل العربي منبراً مفتوحاً لأفكار وآراء أطراف الإنتاج لمعالجة هذا الموضوع، ففي الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر العمل العربي القاهرة، أبريل/نيسان 1994 كان موضوع البند العاشر من جدول الأعمال برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وانعكاساتها على قضايا العمل ومنها المفاوضة الجماعية وعقود العمل المشتركة.

كما أعطت منظمة العمل العربية مساحة واسعة من اهتماماتها بالحوار، بل إن طبيعة تشكيل المنظمة ومحور أنشطتها يرتكز على قاعدة الحوار بحكم تكوينها واعتمادها لصيغة التمثيل الثلاثي في جميع هيئاتها ونشاطاتها. وتوفر المنظمة لهذه الأطراف منبراً قومياً للحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فهي تجمع في بنيتها التنظيمية أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي. وخلال دورات مؤتمر العمل العربي كان الاتفاق تاما بين الجميع في الدعوى إلى تعزيز الحوار وتجاوز الصراع، ولهذا الغرض دعا الكثيرون من أطراف الإنتاج العرب إلى تقوية ضمانات الحوار ومقوماته، وإيجاد الهياكل والآليات التي تيسر الحوار، وخاصة لجان التشاور بين الأطراف وعلى شتى المستويات.

إن طول ممارسة الحوار وتراكم خبرات الأطراف، قد أزال الكثير من الشكوك والظنون التي طالما أحاطت بالحوار، وعمق من ترسيخ الثقة بين أطراف الإنتاج في الوطن العربي، واعتمدت المنظمة أكثر من وسيلة وأسلوب لتعزيز هذه الثقة وتمتين الصلة، ومد جسور من التعاون البناء بين هذه الأطراف.

ولا نبالغ القول عندما نشير إلى أن علاقات العمل في الدول العربية بصورة عامة وقياسا إلى ما هو عليه الحال في مناطق أخرى من العالم تعتبر أكثر استقراراً وأقل نفوراً وأوسع تعاوناً بين الأطراف. كما حظيت الحريات والحقوق النقابية باهتمام شديد منذ وقت مبكر من قيام منظمة العمل العربية، حيث تضمن دستورها من بين أهداف أخرى السعي والاهتمام بإنماء وصيانة الحريات والحقوق النقابية.

ولقد استطاعت منظمة العمل العربية، رغم عمرها القصير نسبيا، إنجاز عدد من الأدوات القانونية التي تكفل مهمة صيانة وإنماء الحريات النقابية في الوطن العربي وهذه الأدوات هي:

أ – اتفاقية العمل العربية (1) لعام 1966 بشأن مستويات العمل العربية.

ب – اتفاقية العمل العربية رقم (6) لعام 1976 بشأن مستويات العمل (معدلة).

ج – اتفاقية العمل العربية رقم (8) لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية.

د - اتفاقية العمل العربية رقم (11) لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.

هـ – اتفاقية العمل العربية رقم (12) لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين.

وفضلاً عما تقدم فقد تم نشر العديد من البحوث والدراسات في الدوريات الصادرة عن المنظمة ومؤسساتها الفنية، كما احتوت دراسات أخرى حول قضايا العمل والعمال، عرضاً عن الحريات النقابية.

جامعة الدول العربية:

يقتضي التعرف على الدور الذي تقوم به الجامعة العربية في تحقيق الحوار الاجتماعي الإشارة إلى التطرق لتقييم عمل أجهزة الجامعة العربية في تحقيق هذا الحوار الاجتماعي.

وللعمل على تطبيق أهداف الجامعة تم إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ، ويقتضي تقييم أعمال أجهزة جامعة الدول العربية التعرض لمسائل رئيسية: التعرف على الخطوات الموضوعية والتنظيمية والتي حققتها الأجهزة، ثم محاولة معرفة دلالات هذه الخطوات.

ومن حيث الإنجازات الموضوعية والتنظيمية فإنها تتضمن إنشاء قواعد للسلوك، وأجهزة أو وكالات متخصصة تعمل على تحقيقها، وبالنسبة للأولى فقد تمكنت أجهزة الجامعة المختلفة من إقرار مجموعة من قواعد السلوك الملزمة، والتي تعالج الشئون المختلفة للدول العربية كما واكب إبرام الاتفاقيات السابقة وغيرها إنشاء وكالات متخصصة للعمل على تطبيق الأحكام المتفق عليها.

دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم الحوار الاجتماعي:

لقد تحددت رسالة المنظمة في إطار الأهداف التي نصت عليها إتفاقية المنظمة المعدلة في عام 1990، والتي تنص على أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وأن المنظمة تنطلق من إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من خلال تعميق مفهوم الإدارة وتأهيل الممارسة ورفع مستوى كفاءة الإدارة العربية في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق تنمية إدارية عربية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول وتساندها. وقد تحددت رسالة المنظمة للفترة من 1993 إلى 1997 التي تضمنتها الوثيقة التي أقرتها جمعيتها العمومية في: زيادة فعالية التنمية الإدارية في الأقطار العربية بزيادة تكامل أنشطتها وجهودها والارتقاء بجودتها وكفاءتها وزيادة تفاعلها مع الاحتياجات والقضايا التنموية المجتمعية في هذه الأقطار. كما تحددت أهداف المنظمة وفق هذه الإستراتيجية في الآتــــي:
1- دعم فعالية مؤسسات التنمية الإدارية العربية.

2- تنمية ممارسات وأداء الإدارة العليا العربية.

3- تنمية ونشر المعرفة العلمية التطبيقية عن الإدارة والتنمية الإدارية العربية لدى قطاعات الباحثين والخبراء.

4- دعم صانعي السياسات الاقتصادية والتنموية.

5- دعم تطوير التعليم الإداري ومؤسساته في الأقطار العربية.

6- تقديم الخدمات المهنية الخاصة بالتنمية الإدارية لدعم موارد المنظمة.

 واستنادًا إلى هذه الرسالة والتوجه الاستراتيجي للمنظمة، تم تحديد ثلاثة أدوار أساسية لأنشطة المنظمة ممثلة في :

1- الدور التنسيقي التكاملي، ممثلاً في قيام المنظمة بدور الوسيط الفعال Calalyst لتبادل الخبرات والإمكانات والدراسات داخل الدول العربية وبينها وبين دول العالم الأخرى ذات التجارب الناجحة.

2- الدور القيادي الريادي، ممثلاً في ارتياد آفاق جديدة وطرح وتقديم مناهج ومسارات وأساليب مستحدثة في التنمية الإدارية من واقع دراسة ومتابعة الاتجاهات والتطورات العالمية في هذا المجال.

3-  دور بيت الخبرة التنفيذي، ممثلاً في قيام المنظمة بخدمات مباشرة لإنتاج وتقديم خدمات التدريب والتنمية الإدارية للمستويات الإدارية العليا ولخبراء وأخصائي التدريب والتنمية الإدارية، أو في شكل خدمات غير مباشرة من حيث تطوير وتقديم وسائل ومعينات التدريب وتقديم خدمات استشارية وتعاقدية نمطية لتطوير النظم وزيادة الفعالية الإدارية الكلية للمنظمات، وكذلك عقد برامج متميزة الجودة للقيادات الإدارية وللمشتغلين بمهن التنمية الإدارية.

وتسير جهود المنظمة لمساندة وتقوية الحوار الاجتماعي العربي المشترك في اتجاهين:

الأول : يتعلق بالأنشطة التي تهدف إلى خدمة عملية الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية التي تقوم بها الأجهزة المنوطة بهذه المهمة في الدول العربية المختلفة.

الثاني: يتعلق بالأنشطة الموجهة لخدمة التكامل الاقتصادي من خلال دعم وتطوير البناء المؤسسي والتكوين الإداري للأجهزة المعنية بهذا الهدف القومي الحيوي. 

الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب:

تعطي الحركة النقابية العربية أهمية كبيرة للحوار الاجتماعي الثلاثي، بين أطراف الانتاج العرب (حكومات اصحاب عمل عمال)، لمواجهة التحديات الناشئة في عالم العمل والعمال، انطلاقا من المرتكزات التالية: 

1- اعتبار الحركة النقابية، التي تمثل فريق العمال، قوة تنمية وإعمار وبناء واستقرار. وهذا يعني التخلص من الترويجات القديمة، التي تحد او تقيد العمل النقابي، بدعوى الحرص على الاستقرار الاجتماعي. ذلك ان مفاقمة مشكلات البطالة والفقر والتهميش والحرمان، هي التي تجلب عدم الاستقرار، وهذا ما تعمل النقابات على تلافيه بتأكيدها على مبدأ الحوار الاجتماعي، بين شركاء الانتاج الثلاثة، لتحقيق اهداف التنمية. فلا يمكن لحوار اجتماعي ان يقوم بدون الاعتراف بمكوناته الثلاثة، وبالخصوص منها الحركة النقابية، التي تمثل العمال العرب، خصوصا ان حركتنا النقابية تعمل بالوسائل الشرعية، السلمية والقانونية والديموقراطية، وأنها تبتغي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين معيشة العمال وظروف عملهم، وايضا تحقيق التنمية المنشودة في الوطن العربي. 

2- إن الاستجابة لمتطلبات الحوار الاجتماعي تمثل حاجة مشتركة لمختلف الاطراف. من هذا المفهوم فإننا نطالب بتأطير الحوار الاجتماعي في مؤسسات، على النطاق الوطني والعربي، وتشريعه في قوانين ودساتير، يحترمها الجميع، بما يتناسب مع معايير العمل العربية والدولية المعنية بهذا الشأن، لأن ذلك يجعل مسألة الحوار الاجتماعي جزءا من عمل النظام الاجتماعي والثقافة المجتمعية، ويضمن ديمومته واحترام نتائجه، على أساس من المصلحة العامة، بدلا من ان يخضع للتقلبات. ولا شك في ان تكريس هذه التوجهات يمكن ان يشكل جزءا من مسار تعزيز الديموقراطية والمشاركة في المجتمعات العربية. 
3- إن الحوار الاجتماعي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، المتمثلة بالترابط والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بمعنى ان وظيفة الحوار الاجتماعي تؤدي الى خلق مسارات وتفاهمات تستجيب لمصالح مختلف أطراف الانتاج. فهو بالنسبة لأصحاب العمل يشتمل على احترام مصالحهم بزيادة الانتاجية، واستقرار نظام العمل، وضمان التراكم الرأسمالي لتوسيع الانتاج وتطويره. وبالنسبة للعمال، يشمل احترام حقوقهم، في العيش الكريم والعدل، وتوفير الظروف الملائمة، بالامكانيات المادية والبنى التحتية، لتطوير تأهيلهم المهني، وضمان ظروف عمل صحية مناسبة، وتأمين شبكة حماية من الضمانات الاجتماعية لهم. وبالنسبة للحكومات، فإن تكريس دينامية الحوار يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويُظهر الحكومات باعتبارها حكما بين الاطراف وراعية لعملية التنمية الاقتصادية وللعدالة الاجتماعية، في آن واحد. 

4-  إن مفهوم التنمية اليوم بات يتركز على تنمية الموارد البشرية، ففي عصر الثورة العلمية التكنولوجية، بات الإنسان محور عملية التنمية وهدفها في آن واحد، ولذلك فإن احد أهداف الحوار الاجتماعي يتركز على تنمية الرأسمال البشري. 

5- إضافة الى كل ما تقدم، ينبغي ان ندرك أن الحوار الاجتماعي بات ضرورة لتعزيز موقف بلداننا، في مواجهة الانعكاسات السلبية للعولمة، وهيمنة الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، التي ترمي إلى إضعافها وتهميشها اقتصاديا، للتأثير على قراراتها السياسية.

16 – خاتمة الدراسة:

تخصص هذه الفقرات لمناقشة نتائج الدراسة رجوعاً لمشكلتها ولأهدافها، ثم تصور علاقة مستقبلية لموضوع الدراسة، وربط لمتغيري الدراسة وهما الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مع تذييل ذلك بتصور مقترح يساعد في تجاوز معوقات الحوار الاجتماعي على ضوء الممارسات الجيدة للحوار في مجتمعات عالمية ومحلية. بما لا يخل بخصوصية مجتمعنا العربي، ولا بظروفنا التاريخية البنائية، وفوق ذلك يوفر لنا الجهد والوقت، فمن غير اللازم أن نمر بنفس المراحل التي مرت بها المجتمعات التي سبقتنا.  

ومن أجل تحقيق ذلك فإن هذه الخاتمة ستنقسم إلى ما يلي:

أولاً: نتائج الدراسة.

ثانيا: نحو تنمية للحوار الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة.

ثالثا: التوجهات المستقبلية للحوار الاجتماعي في الدول العربية.

رابعا: تجاوز المعوقات.

خامسا: التوصيات.

أولاً: نتائج الدراسة:

ومن خلال دراسة موضوع الحوار الاجتماعي توصلنا إلى بعض النتائج الهامة مثل:

1- إن الحوار الاجتماعي هو وسيلة ودية وحرة ومباشرة لتنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته من خلال التوصل إلى اتفاق عمل جماعي أو تعديل اتفاق عمل جماعي، أو الانضمام إلى اتفاق عمل جماعي ويمارس من خلال المناقشات، والحوارات والاتصالات التي تجري بين ممثلي العمال من جهة، وأصحاب الأعمال أو ممثليهم من جهة أخرى بصورة جماعية وعلى مستويات متعددة ووفقاً للإطار القانوني المنظم له أياً كان مصدر هذا الإطار سواء أكان مصدره التشريع أم اتفاق الأطراف المعنية أم العرف.

2- إن الحوار الاجتماعي هو أحد أنواع الحوار ولقد ظهر في الدول المتقدمة أولاً ثم انتقل بعد ذلك إلى الدول الأخرى، كما أنه وسيلة نقابية في البداية حيث لجأت إليه المنظمات النقابية لكل من العمال وأصحاب الأعمال بهدف تجنب الأضرار التي كان يتسبب فيها استخدام العنف في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته، كما أنه تطور بصورة كبيرة، وهذا التطور أصاب كل جوانبه فشمل أطرافه وموضوعه وإجراءاته ونتائجه.
3- إن الحوار الاجتماعي يتمتع بعدد من الخصائص تميزها عن الوسائل الأخرى التي تستخدم في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته فهو وسيلة ودية فتتميز عن الوسائل القسرية، وهو مباشر ويتميز عن الوسائل الودية الأخرى مثل التوفيق والوساطة والتحكيم، وهو جماعي يتميز عن الحوار الفردي، وهو يتميز من حيث نتائجه عن نظام التشاور والتعاون.
4- إن الاهتمام بالحوار الاجتماعي كان كبيراً، فقد اهتمت به منظمة العمل الدولية، فأصدرت عدة اتفاقيات عمل دولية تتعلق بالمفاوضة الجماعية بصورة مباشرة، وكذلك أصدرت عدة توصيات دولية تتعلق بالمفاوضة الجماعية بصورة مباشرة، وكذلك اهتمت به منظمة العمل العربية وأصدرت اتفاقيات عمل عربية تتناول الحوار الاجتماعي بصورة مباشرة.
5- إن الحوار الاجتماعي يتطلب توافر مقومات أساسية، هذه المقومات تتمثل في توافر شروط معينة لاستخدام الحوار الاجتماعي وتوافر عدة ضمانات تساعد على نجاحه، والمحاور الذي يمثل الهدف والوسيلة في نفس الوقت.
6- إن الوحدة النقابية من العوامل التي تساعد على ممارسة الحوار الاجتماعي، وإن تعدد المنظمات النقابية يعد من أكبر الصعوبات التي تعوق ازدهاره وانتشاره، حيث يصعب تحديد التنظيم الذي يمكنه تمثيل العمال في الحوار، وخاصة في حالة تعادل المنظمات التي ينتمي إليها العمال في الحوار، الأمر الذي يتطلب وجود معايير متعددة لتحديد التنظيم صاحب الصفة التمثيلية حتى يمكنه تمثيل العمال في الحوار، ولا يعني تفضيل الوحدة النقابية ضرورة فرضها على العمال، وإنما يعني أن يدرك العمال من تلقاء أنفسهم أن الوحدة هي الأفضل لهم من التعدد فيسعون إلى الاتحاد معاً أي أن تكون الوحدة النقابية نابعة من اقتناع العمال بها وليس نتيجة لفرضها عليهم.
7- مع تفضيلنا لمبدأ الوحدة النقابية فإنه يجب أن يتم الاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي أو تشكيلاته بحيث لا يتولى تنظيم أو تشكيل واحد فقط إجراء الحوار وحرمان بقية التشكيلات الأخرى من ممارسة الحوار، وكذلك الاعتراف بوجود التنظيمات الوسيطة وضرورة وجودها لأنها ذات دور فعال في تعدد مستويات الحوار الاجتماعي، مثل النقابة الفرعية والاتحاد المحلي.
8- إن الطرف الآخر في الحوار الاجتماعي هو صاحب العمل وقد يدخل الحوار، كذلك كصاحب عمل فرد أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو تنظيم نقابي لأصحاب الأعمال إذا كان هذا التنظيم موجوداً ولا يشترط في جانب صاحب العمل الجماعية، غير أنه لا يوجد هناك ما يمنع من وجود هذه الجماعية واقعياً عندما يتعدد أصحاب العمل، والمقصود من تعدد أصحاب العمل تعدد المنشآت التي تشترك في المفاوضة ولا يقصد من ذلك تعدد أصحاب المنشأة الواحدة حيث أن المقصود من صاحب العمل هو من يملك حق التعيين والفصل وله سلطة الإشراف والتوجيه على العامل، فرغم تعدد أصحاب المنشأة إلا أنه قد يكون أحدهم سلطة الإشراف والتوجيه، وبالتالي فهو الذي له حق الاشتراك في الحوار.
9- إن الدولة لها دور هام في الحوار الاجتماعي فهي تشترك مباشرة في الحوار وذلك في حالة ممارستها للنشاط الاقتصادي ويمثلها في الحوار المنظمون الإداريون الذين يتولون إدارة المنشآت التابعة للدول، كما أن لها دور غير مباشر في الحوار فهي تمثل المجتمع، وبالتالي يكون لها دور في الحوار غير مباشر يتمثل في ضرورة مراعاة الأطراف المتحاورة الآثار المختلفة للحوار على المجتمع في حالة نجاحه أو في حالة فشله، كما أنها قد تضغط على الأطراف المتحاورة من أجل إنجاح الحوار وخاصة في مستوياته العظمى، كما أن السياسات التي تتبعها الدول يكون لها تأثير على الموضوعات التي تطرح للحوار، وكذلك على المطالب التي يتقدم بها كل طرف من الأطراف المتحاورة.
10-  وللدولة كذلك دور منشئ بالنسبة للحوار الاجتماعي، هذا الدور يكون من الأهمية بمكان للحوار الاجتماعي حيث يؤدي على ازدهاره وانتشاره وذلك من خلال الاعتراف بالمنظمات النقابية التمثيلية للعمال، وكذلك لأصحاب الأعمال وكذلك تحديد الموضوعات التي تطرح للحوار والشروط التي يجب توافرها فيه، وتنظيم مستوياته وإجراءات استخدام الحوار الاجتماعي، وكذلك تنظيم الوسائل البديلة في حالة فشل الحوار الاجتماعي وتقديم المعلومات اللازمة لأطراف الحوار والاعتراف للأطراف المتحاورة باستخدام الوسائل النقابية مع وضع الضوابط اللازمة في هذا الشأن، ولكن ليس إلى الحد الذي يخرج بهذه الوسائل عن النطاق الذي تستخدم فيه.
11-  إن موضوع الحوار الاجتماعي هو شروط العمل وظروفه وعلاقاته، وإن هذه المحاور الثلاثة لموضوع الحوار ترتبط بها قضايا متعددة. الأمر الذي يجعل التفاوض بشأن هذه الموضوعات بالغ الصعوبة وخاصة بالنسبة لشروط العمل حيث تتسم القضايا التي تشكل هذا المحور بالحساسية الشديدة، والاختلاف الشديد في وجهات نظر الأطراف المتحاورة وذلك لأن هذه القضايا تمثل حقوقاً والتزامات متبادلة للأطراف المتحاورة .
12- إن الحوار الاجتماعي يتطلب استعداداً جيداً، هذا الاستعداد يجب أن يتم بصورة جيدة حيث أن الاستعداد الجيد يزيد من فرص نجاح الحوار الاجتماعي، وأن هذا الاستعداد يشمل كل من طرفي الحوار، ولا يقتصر على طرف دون آخر، كما أن هذا الاستعداد يشمل أولاً تحديد الموضوعات التي تطرح للحوار، وأن يتم توفير المعلومات اللازمة للحوار، والسعي للحصول على هذه المعلومات من كافة الجهات لأن لها دوراً مهما في إنجاح الحوار الاجتماعي، وكذلك اختيار الفريق المحاور وتصميم الإستراتيجية التي تساعد الفريق على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الفريق المحاور .
13-  إن فرص نجاح الحوار الاجتماعي تتساوى مع فرص فشلها بصورة عامة، غير أن هذه الفرص أو تلك تتزايد حسب الوظيفة التي يقوم بها الحوار الاجتماعي، ففرص النجاح تتزايد عندما يجرى الحوار من أجل الانضمام إلى اتفاق عمل جماعي، في حين تتزايد فرص فشله عندما يستخدم من أجل تسوية منازعات العمل الجماعية، في حين تتعادل فرص نجاحه وفشله عندما يستخدم من أجل إبرام اتفاق عمل جماعي أو تعديله أو الوقاية من نزاع عمل جماعي، بدأت بوادره في الظهور. الأمر الذي يمكن معه القول بصفة عامة أن فرص نجاح الحوار الاجتماعي تتساوى مع فرص فشله، مما يجعل توقع نجاحه يتساوى مع توقع فشله، وكل هذا مرتبط بالعوامل والظروف المحيطة والصعوبات التي تواجهه وإمكانية التغلب عليها.

ثانياً: نحو تنمية للحوار الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة:

نعتبر أننا في مجتمعاتنا في حالة أزمة حوارية، وغالبا ما لم نتجاوز هذه الأزمة فسوف تؤثر على التنمية المستدامة وتعمل على عدم إدامتها.. ومن هنا فسنخصص هذه الفقرة للإجابة عن التساؤل الذي يطرح نفسه تلقائياً بعد هذه المناقشات وهو: كيف يمكن تنمية الحوار الاجتماعي كقضية محورية حياتية بل وجعلها أسلوب حياة As a way of life ؟

بصياغة أخرى، من هي "الأطراف الفاعلة" التي يستهدف الإسهام في تحديد اتجاه حركتها وعملها. وبالطبيعة وبالضرورة، فإن كل الأطراف المجتمعية المختلفة يمكن أن تعتبر أطرافاً فاعلة، أو ذات أدوار في عملية التغيير أو التنمية المستهدفة للحوار، وبالضرورة أيضاً، قد تتباين الأهمية والأوزان النسبية لهذه الأدوار، طبقاً لمسئوليات الأطراف المختلفة. فلا جدال أن مؤسسات الدولة والحكومة، يمكن أن توسم بالدور الأساسي والجوهري مقابل الأطراف الشعبية والأهلية أو حتى الحزبية الأخرى.. وكذلك قد يكون للأطراف ذات الطبيعة المؤسسية المنظمة أدواراً محتملة، وعليها تطلعات وتوقعات كبيرة، مقابل التوقعات الأقل من الأطراف المجتمعية اللامؤسسية أو الأدنى تنظيماً.

وقبل تناول محاور العمل فإننا سنتطرق إلى الرؤية.. ويمكن القول أن هناك جملة من الملاحظات والمبادئ الأساسية، تشكل في مجملها "الرؤية" نحو ما يجب عمله، ويمكن إيجاز هذه الملاحظات الأساسية فيما يلي:

1- أن "المسألة" أو "القضية" المستهدفة في الأساس، وبناء على تحليل الظاهرة وأبعادها المختلفة، هي مسألة استحداث تغيير ثقافي قيمي.. يستهدف تأصيل منظومة متكاملة من القيم الفردية والاجتماعية والمؤسسية تتشابك جميعها وتترابط مؤدية في النهاية وبتدرج، لتحقيق مجتمع الحوار، كما أن هذا التغيير الثقافي القيمي هو الأساس المنطقي والموضوعي لأية تغيرات إجرائية مرتبطة ومتوازية من الإصلاحات السياسية والقانونية والاقتصادية..إلخ، ثم إن هذه الإصلاحات ستفرغ من مضمونها الأساسي لو انفصلت عن عملية التغيير الثقافي المستهدفة. ومن ثم تصبح مسألة التغيير الثقافي، برغم عموميتها وشموليتها وصعوبتها، محوراً أساسياً في صياغة الإجراءات والإصلاحات المطلوبة.

2- إن درجة الحوار "دالة مباشرة" في درجة الانتماء الاجتماعي، بمعنى أنه إذا ارتفعت درجة الانتماء الاجتماعي للأفراد والجماعات والمؤسسات، فإنه بالضرورة ترتفع حيوية وفاعلية الحوار، وهو ما يستوجب تعزيز الانتماء الاجتماعي المفتقد، من خلال صياغة عقد اجتماعي جديد، وكذلك مسألة صياغة مشروع حضاري قومي يعبر عن الحد الأدنى من الاتفاق بين القوى المختلفة، وكذلك تقليل حدة التفاوت الطبقي المتسارعة في الزيادة، فضلاً عن الأولويات الثقافية المختلفة مثل تعزيز ثقافة قبول الآخر.
3- كما أن التغيير المطلوب "طويل الأجل" يحدث من خلال تأثيرات تراكمية بطيئة في معدلها، ولكن تكاملها النوعي الأفقي، وتراكماتها الرأسية عبر الزمن، لا تلبث أن تسارع على المدى المتوسط من "معدل التغيير" إلى معدلات أكثر سرعة. ولا يعوق قبول هذا الافتراض (التغيرات التراكمية طويلة الأجل) إمكانية تحقيق طفرات علاجية مؤثرة، من خلال تدخلات سريعة مقصودة ومستهدفة في قطاعات مختارة ذات أولوية.
4- وبرغم "الأزمة" فإن اتجاه التطور المتوقع لدرجة الحوار يمثل اتجاهاً صعودياً، نتيجة للعديد من المؤثرات الداخلية والخارجية (السماوات المفتوحة، ثورة الاتصالات، وغيرها)، ومن ثم فإن المطلوب هو التحفيز لزيادة درجة الصعود وكذلك سرعته.

محـاور العمــل:
إن المناقشة المستفيضة لمسألة الأولويات، تخلص في النهاية إلى أن جميع محاور العمل بأنواعها تشكل جميعها أولوية لا يمكن تجنيبها مؤقتا.. كما أن أي حركة أو عمل يجب أن يتكامل ويتوازن بداخله جميع أو أغلب المحاور، لتعظيم العائد النهائي من حجم الحركة والعمل المتاح، ويمكن تحديدها في ثلاث محاور رئيسية.. وهي:

1 – بناء الوعي وإدارة عملية التغيير الثقافي طويل المدى.

2 – تهيئة مناخ الممارسة.

3 – التطبيق والتجريب والعمل المباشر على المستوى المحلي لبناء نماذج ناجحة للحوار.

وتمثل المحاور الثلاثة في هذا الإطار متصلا مستمراً غير منفصل الحلقات، يبدأ من محور بناء الوعي وإدارة التغيير الثقافي، ويرتبط كذلك بالتغيير البطئ التراكمي طويل الأجل، ثم ينتقل المتصل إلى محور تهيئة وإصلاح مناخ الممارسة انتقالاً للمحور الأخير.. وهو التطبيق والتجريب والممارسة على المستوى المحلي.

ففي حالة وجود طفرة فكرية في المفاهيم الاجتماعية وانعكاسها على القيم والسلوكيات، فإنه سينعكس في النهاية على مناخ الممارسة الكلي، وكذلك على الممارسات الفعلية عن المستوى المحلي. مع تسجيل ملاحظ أساسية شديدة الأهمية، وهي أن المحاور ومكوناتها ليست كل المطلوب عمله، بقدر ما هي إطار لما يمكن عمله.

1 – بناء الوعي وإدارة التغيير الثقافي:

ترتبط المكونات الأساسية للمحور الأول، بالآليات الأساسية التي تسهم في تشكيل ثقافة وفكر أفراد المجتمع، وأهمها على وجه التحديد آليتي التعليم والإعلام، مع الوضع في الاعتبار التطورات الاجتماعية والثقافية الأخيرة في المجتمع، والتي أدت لانكماش الدور الإيجابي لآلية التعليم، مقابل الطغيان الكاسح لآلية الإعلام بأنواعه وأدواته المختلفة.

من هذا المنطلق، فإن تطوير العملية التعليمية وتطوير الرسالة الإعلامية، لكي يسهم كلاهما بشكل أكثر إيجابية وفعالية في بناء الوعي الفردي والجماعي بمسألة الحوار. استهدافاً في النهاية لتغيرات قيمية وسلوكية وتراكم فكري على المدى الطويل، وكذلك مزيد من الدمج الاجتماعي وبناء الانتماء، يصبحا معاً أهم مكونين أساسيين في هذا المحور، يضاف لهما مكون ثالث، وهو محو الأمية ستسهم في تحقيق الدمج الاجتماعي لشريحة اجتماعية مهمشة جزئياً مع بقية أجزاء المجتمع.

إن تطوير العملية التعليمية وبما يسمح بزرع وتنمية وتأصيل قيم الحوار يمكن أن يسهم في استحداث تغييرات إيجابية ملموسة في ثقافة المجتمع ككل. كما أن التركيز على المؤسسات التعليمية، بمستوياتها المختلفة، لا يعني إغفال الدور الجوهري لمؤسسات اجتماعية وثقافية أخرى مثل مؤسسة الأسرة أو مؤسسة المسجد أو النادي...إلخ.

2 – إصلاح وتهيئة مناخ الممارسة:

يشتمل هذا المحور على مدى شديد الاتساع من أنواع الحركة والعمل المختلفة، التي تستهدف تحقيق إصلاحات إجرائية مختلفة، تسهم في تحسين مناخ ممارسة عمليات الحوار والمشاركة المجتمعية في مستوياتها المختلفة، وخاصة ذات الطبيعة المؤسسية المنتظمة

ويمكن التركيز هنا على كل من الإصلاح القانوني، وتنقيح وتعديل القوانين القائمة لكي تصبح أكثر إسهاماً في حفز تحقيق وتفعيل عمليات الحوار، وكذلك إتاحة المعلومات للأطراف الاجتماعية المختلفة، وتأثيرها الإيجابي الفعال على تدعيم مناخ ممارسة الحوار، ذلك أن أي جهد – يمكن أن يسهم في دعم توليد وتنظيم استرجاع ونشر وتبادل المعلومات في المجالات أو القطاعات المختلفة – يحقق إضافة مباشرة في تحقيق التغيير المستهدف.

3 – التطبيق والتجريب والعمل المباشر على المستوى المحلي والجزئي لبناء نماذج ناجحة للحوار:

وفي هذا الإطار يصبح الهدف التشغيلي لتحقيق ذلك، هو محاولة الوصول لفعالية أعلى للإدارة المجتمعية الشاملة (Good Governance)، التي تتكامل فيها أدوار الأطراف المحلية المختلفة.

وفي إطار رفع مستوى الانتماء والدمج الاجتماعي، فإن تحسين نوعية الحياة للقطاعات الاجتماعية المهمشة يشكل أولوية أساسية، وداخل هذا الإطار.

كما أن المحاور الثلاثة السابقة لا تشكل كل الممكن ولكن بعض الممكن، كما تشكل أيضا إطارا عاما أو إستراتيجية عامة للعمل وليس برنامجاً للعمل كما أنها تمثل أجندة محدودة لنخبة النشطاء والراغبين في الحركة والعمل (مؤسسات وأفراد) وليس برنامج عمل شامل لكل الأطراف.

ثالثاً: التوجهات المستقبلية للحوار الاجتماعي في الدول العربية(1):

إن توفير مقتضيات الحوار الاجتماعي الفعال، سوف يقتضي إجراء تعديلات جوهرية في هياكل النظام السياسي والاقتصادي تسمح بمزيد من المشاركة وتتيح قدراً أكبر من القدرة على التعبير عن الرأي، وتوفير الحماية لممثلي العمال 

والقيادات النقابية، والتخلي كلية عن احتكار الدولة للنقابات الممثلة لكل من أصحاب العمل والعمال.

كما أن أحد أهم التوجهات المستقبلية للحوار الاجتماعي بعد عملية (خلق) شركاء اجتماعيين أقوياء ومستقلين، وتوفير مقتضيات الحوار لهم، يجب أن يكون إقامة هياكل مؤسسية لهذا الحوار، وفي هذا الإطار نؤكد على عدة مسائل أساسية:

الأولى: أن الهياكل يجب أن تقام بشكل أساسي بقرارات حكومية، وأن تنظم اختصاصاتها وإجراءات عملها بالتشريع، وأكثر الصيغ ملاءمة لتحقيق ما تقدم في الدول العربية هي تأسيس (مجلس وطني للحوار الاجتماعي)، يمكن أن يتواجد إلى جانبه – عند الضرورة – (مجلس وطني لعلاقات العمل).

الثانية: أن تكون دائرة نشاط الحوار بشكل رئيسي على المستوى الوطني، ذلك أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية يفرض الأخذ بهذا الاختيار، وهذا يعني التوجه في الحوار نحو (المركزية).

الثالثة: أن الموضوعات التي تكون موضع حوار الشركاء الاجتماعيين يجب ألا تقتصر على القضايا المتعلقة بعلاقات العمل بمعناها الضيق.

الرابعة: أن قبول الحوار والدخول فيه يجب أن يتقرر بصيغة الإلزام، بحيث يدخل الشركاء الاجتماعيون فيه في حالات معينة أو في مواعيد محددة، كما أن النتائج التي يتوصل إليها يجب أن تكون ملزمة لكل الأطراف.

الخامسة: أن هدف الحوار الاجتماعي يجب أن يتضمن توزيع تكاليف وأعباء مرحلة التحول توزيعاً عادلاً على الشركاء الاجتماعيين، وضمان إنجاز متطلباتها بأقل تكلفة اجتماعية(1).

ويبقى أخيرا أن نشير إلى أن الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني لم يعد يمتلك مقومات الاستقلال التام عن المؤثرات الخارجية المرتبطة بظاهرة عولمة الاقتصاد، وهيمنة الشركات متعددة الجنسية.

إن هذا التحليل للواقع الراهن الذي تعيشه جميع دول العالم، والنامية منها بوجه خاص، ومنها الدول العربية، يؤدي إلى استنتاج أن الحوار الاجتماعي، على المستوى الوطني، لا يمكن أن يتحرر من الآثار السلبية للظواهر، مما قد يقتضي الخروج بهذا الحوار عن الحدود الوطنية في مراحل تالية من أجل الحد من هذه الآثار.

وعلى المستوى الإقليمي العربي، فإن هذه المسألة قد تكون أحد الخيارات المستقبلية للحوار، خاصة وأن وجود منظمة متخصصة – هي منظمة العمل العربية – التي تضم في عضويتها الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، يمكن أن يوفر فرصة ملائمة له.

رابعاً: تجاوز المعوقات:

واختزالاً لما سبق – يمكن التطرق في هذا المقام لأبرز أساليب تجاوز معوقات تنمية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، وتحقيق الحوار الاجتماعي الناجح(2)،  ذلك أنه ما انفكت إشكالية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج تطرح في العديد من البلدان بحثا عن الأسلوب الأمثل للنهوض بها وتجاوز العوائق التي تحول دون ذلك، وقد تعددت الأساليب فمنها ما هو منبثق عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل دولة، ومنها ما هو مسقط ومأخوذ عن تجارب أجنبية لا تتلاءم جزئياً أو كلياً مع هذا الواقع، ومنها ما هو مزج وتلاقح بين الأساليب الوطنية والأساليب الأجنبية.

كما أن العوائق تختلف من بلد إلى آخر حسب خصوصياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وما يمكن اعتبارها عوائق في بلد ما قد لا تعتبر كذلك في بلد آخر، وبالتالي لا يمكن تحديد هذه العوائق بصفة مطلقة ونهائية كما لا يمكن تحديد سبل جاهزة لتجاوزها.

وسنحاول عرض أكثر الأساليب انتشاراً في العالم بما في ذلك الدول العربية وأهم العوائق التي تعترض تنمية الحوار الاجتماعي وأنجح السبل التي انتهجت لتجاوزها.

وفيما يتعلق بأساليب تنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج يمكن القول بأنه يمكن تقسيم هذه الأساليب إلى أنواع أربعة: الأسلوب التقليدي المباشر أو الأفقي، والأسلوب التمثيلي النقابي، والأسلوب الإداري، والأسلوب المندمج(1):

وبالنسبة للأسلوب التقليدي فإنه يتمثل في ربط علاقات مباشرة بين أطراف الإنتاج على مستوى المؤسسة دون وساطة حيث يتم التشاور والحوار مباشرة بين صاحب العمل والعمال، بين الرئيس والمرؤوس للتوصل إلى طرق تواصل أكثر نجاعه من حيث التأثير النفسي الذي تتركه على العمال.

وهذا الأسلوب من شأنه أن يشعر العمال أنهم عنصر أساسي في حياة المؤسسة وتطورها. كما يبدو أنه الأسلوب الأمثل باعتباره يحقق علاقة مباشرة بين أطراف الإنتاج مهما كانت أهمية مسئولياتهم المهنية، غير أن هذا الأسلوب لم يعد يستجيب لتداخل علاقات العمل وتعقدها وطنياً وعالمياً، وتضخم حجم المؤسسات الاقتصادية مما أدى إلى تقلص أهمية هذا الأسلوب ليترك مكانه لأسلوب برز في البلدان المصنعة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية وهو يرتكز على التمثيل النقابي لتنمية علاقات العمل.

أما عن الأسلوب التمثيلي النقابي فإنه يعتمد على الحوار بين أصحاب العمل والنقابات لتنمية علاقات العمل في كل المجالات. وهذا الأسلوب منتشر أساساً في البلدان الغربية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العديد من البلدان تتمتع النقابات باحتكار تقديم وتزكية المترشحين للهياكل غير النقابية للمحافظة على التناسق بين التمثيل النقابي والتمثيل غير النقابي بالمنشأة وتجنب المنافسة السلبية بين مختلف هذه الهياكل.

وحسب تشريعات هذه البلدان المتناسقة عموما مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا يمكن التشاور والتفاوض مع هياكل غير نقابية، يضاف لذلك الأسلوب التمثيلي غير النقابي، ويسمى بالأسلوب العمودي التمثيلي لأنه خلافا للأسلوب الأفقي فهو يعتمد على علاقة عمودية بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال لتنمية الحوار الاجتماعي.

وسواء كان الأسلوب أفقيا عموديا أو نقابياً أو غيره فإن تدخل إدارة العمل يبقى هاماً في تنمية الحوار الاجتماعي مما يفسر اعتماد الأسلوب الإداري كأساس لتنمية هذه العلاقات. ويعتمد هذا الأسلوب في تنمية الحوار الاجتماعي أساساً على دور إدارة العمل للإحاطة بأطراف الإنتاج وتقديم النصح والإرشاد لهم لتدعيم علاقات عمل سليمة ومتطورة. ولكن من الصعب اعتماد الأسلوب الإداري وحده أو أي أسلوب آخر بمعزل عن منظومة متكاملة من الأساليب لتنمية الحوار الاجتماعي، ولذلك نلاحظ النجاح الذي حققه الأسلوب المندمج.

ويعتبر الأسلوب الأمثل والأنجح حيث يتمثل في إشراك كل أطراف الإنتاج بصرف النظر عن طبيعة الهياكل التي تمثلهم إلى جانب إدارة العمل التي تمثل الدولة فلا يستثنى أي هيكل تمثيلي نقابي أو غير نقابي من التشاور والحوار لكن كل في مجال اختصاصه.

أما فيما يتصل بأبرز العوائق التي تعترض تنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج فإنها ترتبط بالأساليب التي تتبعها الدول في تنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

فبالنسبة لعوائق الأسلوب المباشر أو الأفقي يبدو أنه أسلوب ناجح لتنمية الحوار الاجتماعي غير أنه عمليا فقد الكثير من هذه النجاعه، وكان يمكن وصفه بالأسلوب الأمثل في أوائل القرن الماضي خاصة في البلدان العربية، باعتبار أن نسيجها الاقتصادي كان قائما على وحدات تجارية أو صناعية تقليدية صغيرة لا يتعدى عدد العمال فيها العشرة مما يجعل من هذا الأسلوب أحسن وسيلة لتنمية الحوار بين أطراف الإنتاج التي لا تحول بينها حواجز أو وساطات، حيث يعمل صاحب العمل في العديد من هذه الوحدات إلى جانب عماله. غير أن التطور الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي شهده العالم بما في ذلك الدول العربية جعل من هذا الأسلوب أسلوباً تقليدياً.

أما بالنسبة لعوائق الأسلوب التمثيلي النقابي فإن هذه العوائق نجدها خاصة في البلدان النامية وتتمثل أساساً في العلاقة التنازعية بين أصحاب العمل والنقابات حيث مازال الطرفان يعتبران أن كلاً منهما نقيض الآخر وأن مصالحهما مختلفة تماما، بينما هذه النظرة التقليدية للعلاقات المهنية التصادمية تم تجاوزها في جل البلدان المتقدمة.

كما أن عدم وجود نقابات في بعض البلدان يحول دون اتباع هذا الأسلوب في تنمية الحوار الاجتماعي، وبالرغم من انتشار الأسلوب التمثيلي غير النقابي في عدد من بلدان العالم إلا أن بعض العوائق تحول دون نجاعته الفعلية، من ذلك عدم تمثيلية الهياكل المنتخبة لأغلب العمال وذلك إما بسبب عدم الإقبال على الترشيح والانتخابات، للاعتقاد في عدم جدواها، وإما بالتأثير على سير الانتخابات من طرف صاحب العمل أو من يمثله بشتى الوسائل مما يجعل هذه الهياكل فاقدة المصداقية وللقاعدة العمالية.

وفوق هذا وذاك فإنه لا جدال في أن دور إدارة العمل في تنمية العلاقات المهنية يكتسي أهمية بالغة غير أن فاعليته تختلف من دولة إلى أخرى حسب القوانين المنظمة لهذه الإدارة والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرفها،  فبعض القوانين لا تمكن إدارة العمل من فض الخلافات الفردية للعمل وتوكل ذلك للمحاكم العمالية، وقوانين أخرى تمنع إدارة تفتيش العمل من القيام بفض النزاعات الجماعية تناسقا مع الاتفاقية رقم 81 لكن دون خلق هيكل آخر مستقل عن هذه الإدارة .

أما العائق الأهم فيتمثل في عدم تعاون الأطراف الاجتماعية مع إدارة العمل والذي بدونه لا يمكن لها أن تساهم بصفة فعالة في تنمية الحوار الاجتماعي، إذا أن التجارب أثبتت أن العقوبات مهمة كانت ردعية لا يمكنها أن تحقق التنمية المرجوة لعلاقات العمل بل قد تصل إلى نتائج عكسية في بعض الحالات، وبالتالي فإن مشاركة أطراف الإنتاج إدارة العمل في مهمة تنمية العلاقات المهنية محددة لنجاحها، غير أن هذا الأسلوب الذي يدمج كل الجهود لتحقيق هذا الهدف يجد أمامه عوائق خاصة بطبيعته الاندماجية.

أما عن أبرز عوائق الأسلوب المندمج، فإن أهم عائق يعترضه يتمثل في التنسيق بين هذه الهياكل المتعددة، حيث تحصل أحياناً خلافات بين هذه الهياكل حول المواقف التي يتعين اتخاذها عند التشاور أو التحاور أو التفاوض مع أصحاب العمل. وهذه تهدف عادة إلى جلب القواعد العمالية دون اعتبار المصلحة العليا للمنشأة وللوطن ككل، وربما بعض أصحاب العمل يستغلون هذا الانقسام لأخذ قرارات لا تساهم بدورها في تنمية الحوار الاجتماعي بل تعمق الاختلاف داخل المنشأة(1).

وسنحاول فيما يلي التعرض لأبرز السبل التي تم انتهاجها لتجاوز عوائق تنمية الحوار الاجتماعي، وبالنسبة لسبل تجاوز عوائق الأسلوب المباشر أو الأفقي فإنه من الصعب تجاوز عوائق هذا الأسلوب لأنها مرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن التراجع فيه، فهذا الأسلوب كما ذكرنا يعتمد على تنمية العلاقات المهنية عن طريق الحوار والتشاور مباشرة بين صاحب العمل والعمال. وهذا لا يعني أن هذا الأسلوب قد ولى واندثر تماماً بل انحسر مفعوله ولم يزل قائماً إلا في المنشآت الصغيرة من حيث عدد العمال.

ويبقى دور إدارة العمل هاماً جداً في تجاوز عوائق هذا الأسلوب وذلك بربط الصلة المباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال خاصة في حالة نزاعات فردية أو جماعية نظراً لقصور الأساليب التمثيلية عن القيام بمهامها في هذه المنشآت الصغيرة حتى وإن تعلق الأمر بالتمثيل النقابي وبالرغم من محاولة تجاوز العقبات التي تعيق دوره.

أما عن أهم سبل تجاوز عوائق الأسلوب التمثيلي النقابي، فإن البلدان التي اعتمدت كلياً أو شبه كلي على النقابات في تنمية الحوار الاجتماعي كالولايات المتحدة الأمريكية، ركزت على آليات عمل وقواعد يحترمها كل أطراف الإنتاج قبل التفاوض وأثناءه وبعده بتقنين نتائجه، غير أن العوائق تبرز في البلدان النامية التي اعتمدت هذا الأسلوب لكن دون أن تنظمه مسبقاً، وبالتالي فهي تصطدم بعائق عدم تنظيم آليات تنمية الحوار الاجتماعي حيث أنها إما تقتصر على تنظيم التفاوض وتهمل تنظيم نتائجه في اتفاقات أو عقود جماعية إلزامية أو العكس،  كما أن العديد من هذه البلدان التي اعتمدت هذا الأسلوب أو منحته الأولوية المطلقة لم تراجع تشريعاتها في اتجاه التناسق بينها وبين اتفاقية العمل العربية والدولية بشأن الحماية للنواب النقابيين، مما قد يعيق التوصل إلى تنمية حقيقية للحوار بسبب انعدام هامش من الحرية، وهو عائق أيضاً أمام الأسلوب التمثيلي غير النقابي، وإن كان أقل حدة نظراً لاختلاف طبيعة المهام والأدوار.

كما تتمثل سبل تجاوز عوائق الأسلوب الإداري في توفير القوانين الملائمة والمتناسقة مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية ذات الصلة التي تمكن إدارة العمل من القيام بدورها في تنمية العلاقات المهنية على الوجه الأمثل والحوار الاجتماعي،  ومن هنا يتعين توفير الوسائل المادية والبشرية الكافية لإدارة العمل للقيام بهذا الدور وتدريب أعوانها دورياً للاطلاع على التحولات والتطورات التي يشهدها العالم على كل المستويات ذات الصلة بالعلاقات المهنية وسبل تنميتها.
ولتجاوز عوائق الأسلوب المندمج ذهبت بعض البلدان إلى التقنين الدقيق لمهام كل هيكل تمثيلي للعمال داخل أو خارج المنشأة لتجنب التداخل بين مهام هذه الهياكل المساهمة في تنمية علاقات الإنتاج باعتبارها طرفا فيه،  غير أن هذه المحاولات تصطدم عادة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة خاصة بالحريات النقابية والتي تمنح للنقابات مهاما عامة وغير دقيقة مما ممكن لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية ولجنة الخبراء القانونيين بمكتب العمل الدولي من التوسع في هذه المبادئ.

خامساً: التوصيــات:

في نهاية هذا البحث نقترح بعض التوصيات التي يمكن إدخالها على تشريعات العمل والخاصة بالمفاوضة الجماعية ومن أهمها:

1- توفير التدريب اللازم للمحاورين وخاصة من جانب العمال لحداثة استخدام هذه الوسيلة في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته وذلك من خلال إعداد دورات تثقيفية للنقابيين وتدريبهم على الجانب الفني للحوار والأساليب التي تستخدم فيها والتقنيات الفنية التي تستخدم في تحديد الإستراتيجية التحاورية التي تساعد الفريق على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها
2- الاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي حتى يمكنها التحاور وإبرام اتفاقات العمل الجماعية وذلك دون قصر هذا الحق على النقابة العامة وخاصة في ظل مبدأ الوحدة النقابية لأن مبدأ الوحدة النقابية لا يعني قصر حق التحاور الاجتماعي على النقابة العامة فقط، لأن ذلك يؤدي إلى اقتصار الحوار على مستوى واحد فقط، فالاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي يؤدي إلى تعدد مستويات الحوار وخاصة الاعتراف بالشخصية القانونية للتنظيمات الوسيطة مثل النقابة العامة الفرعية والاتحاد المحلي، كما أن هذه التنظيمات تمثل العمال في الحوار على المستوى الإقليمي.
3- توسيع اختصاصات الاتحاد العام للعمال بحيث تكون له سلطة الاشتراك في الحوار الاجتماعي على المستوى القومي وإبرام اتفاقات العمل الجماعية على هذا المستوى وذلك حتى يتكامل الدور الذي يقوم به الاتحاد في الدفاع عن مصالح العمال.
4- أن تقوم الدولة بإنشاء وتكوين أجهزة إدارية متخصصة تهتم بالحوار الاجتماعي تتكون من ممثلين للعمال وممثلين لأصحاب الأعمال، وموظفين إداريين من إدارة علاقات العمل، تتولى متابعة الحوار الاجتماعي وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة به والعمل على تطويره واقتراح السياسات المختلفة التي تساعد على نجاحه ووضع الإجراءات اللازمة التي تساعد على استخدام طرفي علاقة العمل لها، وكذلك دراسة الحوارات الاجتماعية التي تمت ممارستها سواء انتهت بالنجاح أو بالفشل واستخلاص الأسباب أو العوامل التي ساعدت على نجاح الحوار، وكذلك دراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى فشل الحوار في بعض الأحيان ومحاولة تدريب الأطراف المتحاورة على التغلب على هذه العوامل أو هذه الأسباب وزيادة الدراسة لأسباب النجاح وكيفية نشرها للاستفادة منها وذلك حتى تزداد الخبرة الحوارية لأطراف علاقة العمل.
5- تنظيم وتحديد الإجراءات التي يجب على طرفي علاقة العمل اتخاذها عند استخدامهم للحوار الاجتماعي مع مراعاة اختلاف هذه الإجراءات حسب كل مستوى من مستويات الحوار الاجتماعي ، حتى يساعد ذلك على انتشار وازدهار الحوار الاجتماعي، وأسوة بالوسائل الودية الأخرى التي ينظم القانون إجراءات استخدامها، ومن جهة أخرى فإن تحديد إجراءات الحوار وتنظيمها يؤدي إلى خفض عدد منازعات العمل الجماعية مما يترتب عليه فوائد عديدة لطرفي علاقة العمل خاصة والمجتمع عامة.

ومن جهة أخرى فإن الحوار في الإدارة العامة هو نتيجة التحول الديمقراطي لعلاقات العمل، ولذا يمكن أن يتطور كلية في إطار مناسب، كما أن تطبيق معايير العمل العربية والدولية الداعية إلى حرية التجمع والمفاوضة الجماعية، وكذلك المبادئ المنظمة لعلاقات العمل يمكن أن تشجع وتمهد الطريق لتطور الحوار الاجتماعي .  
وفي أرجاء العالم يوجد العديد من حالات الحوار الاجتماعي الناجحة، إلا أن هناك أيضا إخفاقات أصيب بها الحوار الاجتماعي، فإما أن الحوار في قطر من الأقطار لم يبدأ بعد، أو أنه أخفق في التطور ليصبح جزءا من السياسة المتعلقة بالخدمات في المجتمع.

وفي بعض الأحيان يصبح من الأفضل التعلم والاستفادة من الإخفاقات أكثر من التعلم من النجاحات.

كذلك فإن العوامل التي أدت إلى النجاح في الماضي لا تضمن بالضرورة النجاح في المستقبل. عليه نرى أنه يجب علينا في وطننا العربي أن نضع في الحسبان السياق التاريخي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي عند تطوير الأدوات والأساليب التي ستعزز الحوار الاجتماعي في أي دولة من دولنا، حيث ينبغي علينا أن نتبنى أسلوباً مرناً يضع في الحسبان القدرات الحالية للمشاركين الاجتماعيين.

والصعوبات العملية التي تواجه عملية الحوار الاجتماعي مع المحاولات الجادة، ومساعدة المشاركين في الوقت نفسه على التغلب على هذه الصعوبات، وتطوير قدرات المشاركين المؤسساتية ومهاراتهم من خلال التعريف بأطر العمل القانونية المناسبة وتبيان المعلومات الضرورية بشكل مفتوح وشفاف يخلق ويبني الثقة المتبادلة بين أطراف الحوار حكومة – أصحاب أعمال – عمال – مجتمع مدني.

هذه الثقة التي ستؤدي إلى الوصول إلى حوار اجتماعي مفيد وبناء وهو بدوره يؤدي إلى نتائج إيجابية لكل الأطراف المعنية في عملية الإصلاح وهو ما يسهم في خلق تنمية مستدامة لأجيال قادمة.
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